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   هُ قْ فِ 
ُ
 ازَ وَ الم

َ
ةِ ح والمفاسِ الِ بين المصَ   اتِ ن ريعةِ الإسلاميَّ

َّ
 د في الش

 في المفهُ   - 
ٌ
   ومِ دراسة

َ
 والم

ْ
ةِ رُ ش  -   وعيَّ

The jurisprudence of balancing benefits and harms in Islamic law - A study in concept and 

legitimacy 

 د. ياسين بولحمار 

ريعة والاقتصاد  
َّ

ة الش  كليَّ

ة، قسنطينة   جامعة الأمير عبد القادر للعُلوم الإسلاميَّ

ص:   الملخَّ

 
ُ

المنش الوَرقات  هذه  قُ  بساطِ رَ وَ تتَطرَّ على  دراسةِ   ثِ حْ البَ   ة  ريعةِ   إلى  الشَّ في  والمفاسِد  المصالح  بين  وازناتِ 
ُ
الم فقه   "

ةِ  حقيقِ في  الإسلاميَّ ل يعملُ على التَّ بَين، فالمطلبُ الأوَّ
َ
ل
ْ
ةِ   صطلحاتِ مُ   معنى   "؛ وذلك من خِلال مَط داخلة العِلميَّ

ُ
لة   ؛هذه الم ِ

ّ
والمتمث

وازنة "في:  
ُ
ةِ،  ؛و" الفقه "  ،" المصالح "، و" المفاسِد "، و" الم غويَّ

ُّ
ةِ الل احيَّ ةِ و   من النَّ احيَّ ةِ   من النَّ  نَ عْ ، ثمَّ بيان مَ الاصطلاحيَّ

ُ
 رَ ى الم

َّ
  بِ ك

الكلماتِ؛  افيّ  الإضَ  إشاراتِ  لهذه  من  ا 
ً
مينبعضِ  انطلاق تقدِّ

ُ
   الم

َ
ت  نَ وما 

َ
عِبارَ   رَ اث بمُحاوَ اتهممن  وانتهاءً   ، 

َ
 لا

َ
وإحالا أقلامِ  تِ  تِ  أبرز 

رين ِ
ّ
تأخ

ُ
   الم

َ
رعيِّ لهذا العِلم الجليل، وذلك ب  عُنِيَ ثمَّ  .  ةِ آثارهمار من عُصَ   وهُ دُ رَ وْ وما أ

أصيل الشَّ اني بالتَّ
َّ
ةِ  المطلبُ الث رعيَّ ةِ الشَّ

َّ
بَيانِ الأدل

ةِ  له؛ من: القرآنِ  التي تشهدُ  نَّ ةِ   الكريم، والسُّ بويَّ حابةِ، ، النَّ ةِ ولِ ، والمعقُ ، والقياسِ والإجماعِ وآثار الصَّ من   هذا النّوعِ   ؛ لتبريز أهميَّ

ة، وضَ  ريعةِ الإسلاميَّ اسِ   ورة مُراعاتهِ في حياةِ رُ الفقهِ الإسلاميّ، وعلاقته بمقاصِد الشَّ ةِ   النَّ  .  اليوميَّ

ة:   ات. الكلمات المفتاحيَّ  المصالح، المفاسِد، المقاصد، الموازنات، الأولويَّ

Summary: 

These papers published on the research platform address the study of “The Jurisprudence of 

Balancing Interests and Harms in Islamic Law” through two requirements. The first requirement 

works to investigate the meaning of the terms of this scientific intervention, represented by: 

“interests”, “harms”, “balancing”, and “jurisprudence”, from the linguistic and technical perspectives. 

Then, the meaning of the genitive construction of these words is explained, starting from the 

indications of some of the early scholars and what was scattered from their expressions, and ending 

with the attempts and references of the most prominent later writers and what they presented from 

the essence of their works. Then, the second requirement was concerned with the legal foundation of 

this noble science, by explaining the legal evidence that testifies to it. From: the Holy Qur’an, the 

Prophetic Sunnah, the traditions of the Companions, consensus, analogy, and reason; to highlight the 

importance of this type of Islamic jurisprudence, its relationship to the objectives of Islamic law, and 

the necessity of observing it in people’s daily lives. 

Keywords: interests, harms, objectives, balances, priorities. 

مة:   مُقدِّ

ا بعد:  بيّ وآله، والمدعو له الوطن ورجاله؛ ثمَّ أمَّ ى عليه النَّ
َّ
صل

ُ
 المحمود هو الله جلَّ جلاله، والم

رَائع   ةِ وأشملها، وخاتمة الشَّ ماويَّ لاصة الرِّسالاتِ السَّ
ُ
 التي اختارَها اُلله جلَّ وعلا لتكون خ

َ
ة  الإسلاميَّ

َ
ريعة ةِ  إنَّ الشَّ بانيَّ الرَّ

 وأكملها؛  
َ

فِ ش
َ
 الإحاطة بالحِكم المودعةِ في مُختَل

َ
ة رَةِ رَ لا يُمكنُ البَتَّ عبِّ

ُ
نُ  ائعها،  عن الأحكامِ ورَوَ   ائعها، ولا الإلمام بالأسرار الم

َّ
فلا يَتَمَك

 
َ
ال،   آلائها صاحِبُ بيانٍ،   رِ صْ نعمائها وحَ   ادِ دَ عْ من ت وَّ

َ
   ولا شاعر ق

َ
 ولا ق
َ
 م سَ ل

َ
ها ن ال؛ لأنَّ  زَ يَّ

َ
 ل

َ
 دُ ت من ل

َ
 ن حكيمٍ خبيرٍ، أتقنَ الخ
ْ
قَ  ل

دبير، فعَ  ت الخلقَ رَ وأحسنَ التَّ لاحًا، وعَ مَ حْ مَّ
َ
 وف

ً
 وصَلاحًا، وهِداية

ً
رَتهم سَ ة  ادَ عَ مَّ

ْ
 وأف

ً
 رَ ة

َ
 كِ مْ احًا، وت

َ
 وإرْبَاحًا، قال  احًا،  جَ ينًا ون

ً
ة وتنميَّ

مُسْلِمِينَ سُبحانه وتعالى:"  الله  
ْ
رَى لِل

ْ
 وَبُش

ً
يْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة

َ
لِّ ش 

ُ
يْكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِك

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
حل، الآية/  "  وَن ومن    .(89)سورة النَّ



محاء  ميزاتِ هذه الرِّسالةِ  وام، وامتازَ السَّ سَمَت بالاستمرار والدَّ
َّ
ات ها  أنَّ وابتِ وأصُ ؛ 

َّ
الث    الأحكام،  ولِ ت بالاستقرار في 

َ
 رُ والم

َ
في   ةِ ون

   مُواكبةِ أحداثِ 
َ
امِ وت بَاتِ الأزمانِ قَ الأيَّ

ُّ
ة هَزًا تَ سْ ، وما يَ ل وازل، وما يظهرُ من المشاكل والقلاقل، التي تَهُزُّ الأمَّ جِدُّ من الوقائع والنَّ

ى حُقُول المعارفِ ودقائق الحقائق،كضَرَبَاتِ الزَّلازل،   تَّ
َ

نَا  تعالى:"  سُبحانه و قال الله    في مُختلفِ الأمصار والمناطق، وفي ش
ْ
ط رَّ

َ
مَا ف

يءٍ 
َ

     .(38)سورة الأنعام، الآية/ " فِي الكِتَابِ مِنْ ش 

  
َ
لِها العام، ون

َ
رَ وأرجع البَصَرَ في هَيْك

َ
ظ  دائمًا إلى  ها في تخريجِ الفُرُوعِ وإصدار الأحكام؛  قِ سَ ومن أنعَمَ النَّ

ُ
ف وَّ

َ
ش

َ
ت
َ
يجدها ت

يق والحَرَج، و  يْرِ والفُرَج، بعد الضِّ
َ
بِ الخ

ْ
على تحصيلِ المصالحِ وتكميلها،   تعملُ تحقيقِ مصالح العِباد، في المعاش والمعاد، وجَل

فيعة في رِ وتعطيل المفاسِد وتقليلها مَة الرَّ ى هذه السِّ
َّ
تَجل

َ
 ابِ أحكامها البَ حَ . وت

َ
 ديعة؛ عندما ت
ُ
نقيبِ   وحُ على بساطِ ل ؛ البحثِ والتَّ

 
َ
رجيح بين المصالح والمفاسِد، أو ت

َّ
عارُض والت  زَ مسألة التَّ

َ
 دَ احُم المصالح فيما بينها، أو ت

ُ
فيما بينها، فيقوم المجتهدُ   دِ ع المفاسِ اف

رجيحِ 
َّ
بالت عُ  ِ

ّ
تضل

ُ
حيحِ   الم قريب و و ،  الصَّ غليبِ التَّ يُور   الذي يعودُ المليح،    التَّ

ُ
والخ رُ ،  بالمنافع  الفجائع والشُّ الأفرادِ ور،  ويدفعُ    على 

 . والمجتمعاتِ في العاجلِ والآجلِ 

راسة وتساؤلاتها:   ة الدِّ  إشكاليَّ

ة    الإشكاليَّ ل 
َّ
ئيسة  تتمث بَ الرَّ أصيلِ   انِ يَ في  رعيِّ   التَّ ة؟  قْ لفِ   الشَّ الإسلاميَّ ريعة  الشَّ في  والمفاسِد  المصالح  بين  وازناتِ 

ُ
الم هِ 

 
َ
عَ فَ وت  ت عنها رَّ

ٌ
ساؤلاتِ الفَ  جُملة

َّ
ةِ عِ رْ من الت  ؛ هي: يَّ

وازناتِ بين المصالحِ  العامُّ   ما هو المفهومُ  •
ُ
 د؟ والمفاسِ  لفقهِ الم

•  
ُ
صُ ناتِ في ضُ ازَ وَ ما هي معالم فقه الم ةِ؟ وء النُّ رعيَّ  وصِ الشَّ

•  
ُ
 قتضياتِ العقل ومشاهد الواقع؟ وء مُ ناتِ في ضُ ازَ وَ ما هي معالم فقه الم

راسة:   أهداف   الدِّ

ة   هذه الورقة البَحثيَّ
ُ

 إلى ما يلي: تهدف

   م فقهِ الِ عَ مَ   بيانُ  •
ُ
صوصِ ناتِ في ضُ ازَ وَ الم ةِ   وء النُّ رعيَّ ةِ   وء المقتضياتِ ، ومعالمه في ضُ الشَّ ةِ ، والمشاهِد  العقليَّ ى  الواقعيَّ ؛ حتَّ

كين في مَ سَ يُ  ِ
ّ
شك

ُ
 ى مَ دَ دّ البابَ أمام الم

ْ
تهِ، و وعِ رُ ش  يَّ

ُ
 ت
ْ
بُ سَ ن ثار حَ  هاتُ ف الشُّ

ُ
هُ وْ التي ت

َ
 . ل

وعِ الحضُ   تبريزُ  • ادة    أذهانِ في    هِ الإسلاميِّ قْ من الفِ   ور الكبير لهذا النُّ مان، وتباعُد  السَّ صوصهم منذ قديم الزَّ
ُ
الفُقهاء ون

ون عن تطبيقهِ وتحقيقهِ في القضاء والفتوى، وإصدار الأحكامالبُلدان
ُّ
هم لا ينفك  . ، وأنَّ

عامُلِ   العملُ  • التَّ في  مُرُونتها  ة  جماليَّ وبيان  أحكامها،  في  ة  الإسلاميَّ ريعةِ  الشَّ محاسن  إظهار  مُختلفِ   على  وازل  مع  النَّ  

خريج لأحكامها.  ي لها، وبيان طريقة التَّ صدِّ ة التَّ عوب، وكيفيَّ مَمِ والشُّ
ُ
ات، والمسائل والواقِعات، التي تلحقُ بالأ ستجدَّ

ُ
 والم

راسة:    حدود الدِّ

  
ُ

  تهدف
ُ
داخلة

ُ
وازناتِ بين المصالح والمفاسِ مَ  عِ ضْ إلى وَ   هذه الم

ُ
ةِ، فهومٍ عام لفقهِ الم ريعةِ الإسلاميَّ ة  د في الشَّ

َّ
ثمَّ بيان الأدل

ة رعيَّ ةِ،    ،الشَّ العقليَّ لالات  ة؛  والدَّ الواقعيَّ داخلة لا  والمشاهد 
ُ
الم . وعليه؛ فإنَّ هذه  الفقهِ الإسلاميِّ وع من  النُّ لهذا  التي تشهدُ 

ات التي قد   فعيلِ لهذا العِلم؛ كمسألة:"  تخوض غِمار بعض الجُزئيَّ أصيلِ والتَّ وانة بين المصالح  تشترك معها في التَّ
ُ
قواعد الم

ةِ    والمفاسِد  ريعةِ الإسلاميَّ
َّ

عاصِرَة لفقه الموازناتِ بين المصالح والمفاسِد ط التَّ "، ومسألة:"  في الش
ُ
"؛ إذ ذلك   بيقات القديمة والم

 إشكالٌ آخر غير الذي نكتبُ فيه.

اته:   مناهج البحث وأليَّ

   فِ دَ إلى الهَ   ولِ صُ الوُ   من أجلِ 
َ
 الم

ْ
 ط
ُ
   وبِ ل

َ
 رْ على الوَجْهِ الم

ُ
ل في هذه الوَ وبِ غ وسُّ روريّ التَّ ة: رَ ؛ كان من الضَّ  قات بالمناهج الآتيَّ



ةِ المنهج الاستقرائيّ:    - أ   رعيَّ ة الشَّ
َّ
عِ مُختلف الأدل بُّ

َ
ت
َ
أنِ   وذلك عند ت ، وأوجه الاستدلال منها، من مُختلفِ  في هذا الشَّ

ناتِ والكِتاباتِ  دوَّ
ُ
عاصِرَة  الم

ُ
صُوصِ الفُقهاء في مجالِ المصالحِ والمفاسِد.    القديمة والم

ُ
ظر الفاحص في ن  ، والنَّ

حليليّ:    – ب   التَّ الفُقهاء، ومُحاولة  المنهج  صوصِ 
ُ
التي  عِباراتهم، و   تفكيك وذلك عند قِراءة ن آثارهم،  فهم ما جاء في 

ةِ.  ريعةِ الإسلاميَّ وازناتِ بين المصالح والمفاسِد في الشَّ
ُ
دليل لفقه الم أصيل والتَّ     حاولوا من خِلالها التَّ

 تصميم البحث وتنظيمه: 

ظر إلى حُ  عتبرة في هذه الوَ   دودِ بالنَّ
ُ
راسة وأبعادها الم ساؤلاتِ رَ الدِّ

َّ
 الموضوعِ   قاتِ، وللإجابة عن الت

ُ
؛  التي فرضتها طبيعة

راسة على   روريّ إقامة الدِّ بَيْنِ كان من الضَّ
َ
ل
ْ
ط

َ
 :  الآتِيَيْن  الم

راسة:  ل: الإطار المفاهيميّ للدِّ  المطلب الأوَّ

ل: تعريف المصالح.   الفرع الأوَّ

اني: تعريف المفاسِد. 
َّ
 الفرع الث

الث: تعريف الفقه. 
َّ
 الفرع الث

وازنات. 
ُ
ابع: تعريف الم  الفرع الرَّ

ب الإضافيّ.
َّ
 الفرع الخامس: تعريف المرك

وازنة بين المصالح والمفاسِد: 
ُ
ة الم ة مشروعيَّ

َّ
انيّ: أدل

َّ
 المطلب الث

ل: القرآن الكريم.   الفرع الأوَّ

ة.  بويَّ ة النَّ نَّ اني: السُّ
َّ
 الفرع الث

حابة.  الث: آثار الصَّ
َّ
 الفرع الث

ابع: الإجماع.   الفرع الرَّ

 الفرع الخامس: القياس. 

ادس: تفاوُت المصالح والمفاسِد.   الفرع السَّ

رورة.  ة وأحكام الضَّ رعيَّ خفيفات الشَّ ابع: الرُّخص والتَّ  الفرع السَّ

امن: العقل.  
َّ
 الفرع الث

ات التي خرجت بها هذه الورقات، مع تذييل البحث بقائمة المصادر والمراجع.  وصيَّ تائج وأهمّ التَّ  ثمَّ خاتمة حَوَت أبرز النَّ

ل: الإطار المفاهيميّ    المطلب  راسةِ الأوَّ  : للدِّ

الم  للوُصُولِ   لعُ العنى  إلى  داخلةِ عام 
ُ
الم هذه  تواضِ   نوانِ 

ُ
بيانُ ةِ عَ الم علينا  وَجَبَ  مُصطلحاتهِ   ؛  أبعادها حُدودِ  ورسم   ،  

ةِ   الموازنات "، و"    الفقه "، و"    المفاسِد "، و"    المصالح "  :  تعريف  ، وذلك من خِلالِ ومَرَامِيها ةِ والاصطلاحيَّ غويَّ
ُّ
ةِ الل احيَّ ،  "؛ من النَّ

العُنوانِ   
ُ
اقتضت طبيعة  تقديم    وقد 

َ
"؛ لأنَّ    ، "  المفاسِد"  و  "،   المصالحِ "  :تعريف الموازنات  " فقه   على تعريف 

َ
بِ   تعريف

َّ
  المرك

 الإضافيّ 
ُ

ف
َّ
ر أبعادهمامعناهما على معرفةِ يتوَق    .، وتصوُّ

صالِح:   الفرع  
َ
 الم

ُ
ل: تعريف  الأوَّ

ل   : البند الأوَّ
ً
 : لغة

   ،
ٌ
صالِحُ جمع مُفردُهُ مصلحة

َ
 ، يُقالُ ، والاستصلاحُ نفيضُ الاستفسادِ والاصلاحُ نقيض الفَسَادِ الم

َ
أ  صْ : 

َ
يءَ بعد ل

َّ
حَ الش 

: إذا أحسنَ إليها واعْ 
َ
ة ابَّ سَادِهِ: إذا أقامَهُ، وأصلحَ الدَّ

َ
صَلحنَ تَ ف

َ
ازيّ، د.ت، صفحة    أمرُها، واستقامت سيرتُها  ى بها؛ ف  (178)الرَّ



يءِ على هيئةٍ كامِلةٍ    .(2/517، صفحة  1414)ابن منظور،  
َّ

الش  لاحِ؛ وهو كونُ   من الصَّ
ٌ
ها؛ فهي مفعلة

ُ
ا لفظ :» أمَّ وفيُّ

ُّ
الط قال 

ر  الِحَةِ للضَّ يْفِ على هيئتهِ الصَّ الِحةِ للكِتابَةِ به، والسَّ يء له، كالقلمِ يكون على هيئتهِ الصَّ
َّ

الش  يُرادُ ذلك    بِ به « بحسَبِ ما 

وفيّ،  
ُّ
ذائذ ومُختلف  (239، صفحة  1998،  1419)الط

َّ
حصيلِ؛ كاستحصالِ الل بِ والتَّ

ْ
، فكلُّ ما فيه نفعٌ؛ سواء كان ذلك بالجَل

قاء ِ
ّ
فعِ والات فعِ والرَّ ى مَصلحة الفوائد، أو بالدَّ ؛ فهو جديرٌ بأن يُسمَّ )البوطيّ، د.ت، صفحة    ؛ كاستبعاد الآلامِ والأحزانِ والمضارِّ

23).  

القرآنُ   الكريمُ   وقد استعملَ 
ُ
ة نَّ    ، والسُّ

ُ
ة بويَّ ةٍ    –   النَّ  -على صاحبها أفضل صلاةٍ وأزكى تحيَّ

َ
مُقابِل    ؛ لفظ في  الافسادِ 

 ظيمِ العَ  ذلك في القرآنِ  عديدَةٍ؛ فمن أمثلةِ  الاصلاحِ في مواضعَ 
ُ
حْنُ  تعالى:"  هُ ؛ قول

َ
مَا ن وا إِنَّ

ُ
ال

َ
فْسِدُوا فِي الارْضِ ق

ُ
 ت

َ
هُمْ لا

َ
ا قِيلَ ل

َ
وَإِذ

حِهَا وقوله تعالى:"    ،(11)سورة البقرة، الآية/  "   مُصْلِحُونَ 
َ

فْسِدُا فِي الارْضِ بَعْدَ إِصْلا
ُ
 ت

َ
، وقوله (85)سورة الأعراف، الآية/  "   وَلا

 يُصْلِحُونَ سُبحانه وتعالى:"  
َ

عراء، الآية/  "  الذِين يُفْسِدُونَ فِي الارْضِ وَلا   وقال تعالى:"    ،(152)سورة الشُّ
ُ
دِينَةِ تِسْعَة

َ
انَ فِي الم

َ
وَك

 يُصْلِحُونَ 
َ

مل، الآية/ " رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الارْضِ وَلا   . (48)سورة النَّ

ة؛ قول رسول اِلله   بويَّ ةِ النَّ نَّ م    –ومن السُّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رَبَاءِ :»  -صل

ُ
غ

ْ
لِل وبَى 

ُ
ط

َ
رِيبًا، ف

َ
رِيبًا وَيَرْجِعُ غ

َ
 غ

َ
بَدَأ ينَ  إِنَّ الدِّ

تِي بَعْدِي مِنْ سُنَّ مِنْ  اسُ  النَّ سَدَ 
ْ
ف
َ
أ يُصْلِحُونَ مَا  ذِينَ 

َّ
رمذيّ،    «  ال

َّ
برانيّ، د.ت، صفحة    (5/18، صفحة  1395)الت

َّ
 ( 17/16)الط

   .(121/ 1، صفحة 1403)البغويّ،  (2/10، صفحة 1394)الأصبهانيّ، 

 
ُ
صْلِح، وما شاب  ،والاستصلاحِ   ،الاصلاحِ   وعليه؛ فلفظ

ُ
فْسِد، وما    ،الافساد والاستفساد  ؛ مُغايرة لألفاظِ ه ذلكوالم

ُ
والم

ستقيمِ يُفض ى دائمًا إلى  شابهها،  
ُ
راط الم يْرِ على الصِّ ها، فالعُدُولُ عن السَّ وحقيقة الفساد: هو العدولُ عن الاستقامةِ إلى ضِدِّ

رَر الفسادِ  ستقيمِ  والضَّ
ُ
راطِ الم ير على الصِّ فعَ الكبير، فالعملُ بأوامر الله    ، والسَّ تعالى سُبحانه و يجلبُ دائمًا الخير العَميم والنَّ

رَر والخطرَ  ارَيْنِ، وعدم إتيان أوامرهِ واجتنابِ نواهِيهِ يجلبُ الضَّ  واجتناب نواهيهِ يأتي بالخير العظيم والجزاء الجميم في الدَّ

دُ عنه الفسادُ 
َّ
الح،  الذي يتول  . (356 - 355، الصفحات 2000)الصَّ

اني  
َّ
 : اصطِلاحًا: البند الث

رين:   ِ
ّ
تأخ

ُ
مين والم تقدِّ

ُ
صلحة " بتعاريف كثيرة عند الم

َ
 عُرِّفت " الم

  :
ً

لا مين:    أوَّ تقدِّ
ُ
 عند الم

 فقال:»    المصلحة؛  عرَّف  الغزاليّ:   -   1 
ُ
ا المصلحَة بِ مَنْفَعَةٍ   ؛أمَّ

ْ
 في الأصلِ عن جَل

ٌ
سْنَا نعني    ،فهيَ عِبَارَة

َ
ةٍ، ول عِ مَضَرَّ

ْ
أو دَف

قِ   ؛به ذلك
ْ
ل
َ
ةِ مقاصِدُ الخ ضَرَّ

َ
عَ الم

ْ
نْفَعَةِ ودَف

َ
بَ الم

ْ
حافظة   ،فإنَّ جَل

ُ
ا نعني بالمصلحةِ الم قِ في تحصيلِ مقاصِدِهم، لكِنَّ

ْ
ل
َ
حُ الخ

َ
وصَلا

رْعِ   عليهم دِينَهُم  ، على مقصُودِ الشَّ
َ
: وهو أن يَحْفَظ

ٌ
قِ خمسة

ْ
ل
َ
رْعِ من الخ فْسَهُم  ،ومقصُودُ الشَّ

َ
هُم  ،ون

َ
هُمْ   ،وعَقْل

َ
سْل

َ
هُمْ   ،ون

َ
لُّ   ؛ومَال

ُ
فك

  
ٌ
عُهَا مصلحة

ْ
 ودَف

ٌ
مَفْسَدَة تُ هذه الأصُولَ فهو  يُفَوِّ لُّ ما 

ُ
، وك

ٌ
 هذه الأصُولِ الخمسةِ فهو مصلحة

َ
نُ حِفْظ يَتَضَمَّ )الغزاليّ،   « ما 

  .(174، صفحة 1413

 على  
ُ
ة الإسلام الإمام الغزاليّ ويُلاحظ ول والميل به نحو    :تعريف حُجَّ

ُّ
رحِ الط عاريفِ  يَ والبَ   الشَّ ان، وهذا ليس من شأنِ التَّ

رٌ.    كما هو مُقرَّ

بالمصلحةِ »  : الخوارزميّ   –   2  رَادُ 
ُ
قِ   :الم

ْ
ل
َ
خ

ْ
ال عَنِ  فَاسِدِ 

َ ْ
الم عِ 

ْ
بدَف رْعِ،  الشَّ  على مقصُودِ 

ُ
حافظة

ُ
ركش يّ،    «   الم ، 1414)الزَّ

وكانيّ،    (8/83صفحة    على    .(2/184، صفحة  1419)الشَّ
ُ
 من تعريفِ :  تعريف الخوارزميّ ويُلاحظ

ٌ
ه مأخوذ الذي   الغزاليّ الإمام    أنَّ

   .سبق

دامة:   –   3 
ُ
ة  »  ابن ق بُ المنفعةِ، أو دفع المضرَّ

ْ
 على هذا    .(478/ 1، صفحة  1423)ابن قدامة،    « المصلحة هي جَل

ُ
 ويُلاحظ



عريف: ه قريبٌ من تعريفِ الخوارزميّ.   التَّ    أنَّ

لام:  –   4  اني مجازي    ؛أحدُهما حقيقي  المصالِحُ ضَرْبانِ:  »  العزّ بن عبد السَّ
َّ
اتُ، والث

َّ
ذ

َّ
وهو أسبابُها،    ؛وهو الأفراحُ والل

ما كانت أسبابُ المصالِحِ مفاسِدُ فيُؤْمَرُ بها باحُ لا لكونها مفاسِدَ   ، ورُبَّ
ُ
عِ الأيدي    ؛أو ت

ْ
 إلى مصالحَ، وذلك كقَط

ً
يَة دِّ

َ
بل لكونها مُؤ

 
ً
وبة

ُ
ها ليست مَطل

ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
ة رْعِيَّ رَةِ بالأرواحِ في الجِهادِ، وكذلك العُقُوبَاتُ الشَّ

َ
خاط

ُ
ا للأرواحِ، وكالم

ً
ةِ حِفْظ

َ
تآكِل

ُ
بل لكونها   ؛لكونها مفاسِدَ   الم

رْعِها
َ

 من ش
َ
ارقِ   ؛ المقصُودة عِ السَّ

ْ
ريقِ   ،كقَط

َّ
عِ الط

ْ
ط

َ
تْلِ الجُناةِ   ، وق

َ
ناةِ   ،وق ريبِهِم  ، ورَجْمِ الزُّ

ْ
غ

َ
دِهِم وت

ْ
عْزيرَاتُ، كلُّ    ،وجَل وكذلك التَّ

 
َ
رْعُ هذه مفاسِدُ أ بَ عليها من المصالِحِ الحقيق  ؛وْجَبَها الشَّ ِ

ّ
سْمِيَّ يَّ لتَحصيلِ ما رُت

َ
سْمِيَتُها بالمصالِحِ من مَجَازِ ت

َ
بَبِ باِ ةِ، وت سْمِ  ةِ السَّ

بِ   سَبَّ
ُ
لام،    «الم يُمكنُ سَحْبُهُ على    الغزاليّ الإمام  وما قيل من مُلاحظاتٍ حول تعريفِ  .  (1/14، صفحة  1414)العزّ بن عبد السَّ

لام. الإمام تعريفِ    العزّ بن عبد السَّ

ة:   –   5  رعِ ما يُنافيهِ «ابن تيميَّ ، وليس في الشَّ
ً
 راجِحَة

ً
جْتَهِدُ أنَّ هذا الفِعل يجلِبُ منفعة

ُ
ة،    » هو أن يَرَى الم )ابن تيميَّ

   .(343 - 11/342، الصفحات 1416

ةِ المصلحة نفسها «  ل كلامهِ ففي ماهيَّ ا أوَّ رسلةِ، أمَّ
ُ
قة بالمصلحةِ الم ِ

ّ
:» العِبارة الأخيرة في كلامهِ مُتعل )عريج،    والملاحظ أنَّ

 .(145، صفحة 1440

اطبيّ:   –   6 
َّ

رْعًا»  الش
َ

 ش
ُ
بَة

َ
جْتَل

ُ
   ،المصالِحُ الم

ُ
عَة

َ
سْتَدْف

ُ
فاسِدُ الم

َ
نيا للحَ   ؛والم  الدُّ

ُ
قامُ الحَياة

ُ
عْتَبَرُ من حيث ت

ُ
ما ت خرى،  إنَّ

ُ
ياةِ الأ

ةِ  ةِ، أو دَرْءِ مَفاسِدِها العادِيَّ بِ مصالحِها العادِيَّ
ْ
فوسِ في جَل  أهواءِ النُّ

ُ
اطبيّ،  «لا مِن حيث  .(2/63، صفحة 1417)الشَّ

تعاريف    خِلالِ  من  للمَ العلماء  ويظهر  مين  تقدِّ
ُ
 صْ الم

َ
الحَ حةِ ل ارعِ  الشَّ عند   

ٌ
مقصودة  

ٌ
منفعة ها  أنَّ يَ سُبحانه  كيمِ ؛  رَاها  ، 

صُ  جتهِدُ بعد سَبْرِ النُّ
ُ
د من عَ الم

ُّ
أك ةِ، والتَّ رعيَّ نافي مقصُ تَ وُجُودِ ما يُنافيها، فكلُّ ما يَ  مِ دَ وصِ الشَّ

ُ
 وهي ت

ٌ
ه مصلحة مُ أنَّ رعِ،   ودَ وَهَّ الشَّ

 
َ
ساوي المفسدة

ُ
نافيهِ ولكن ت

ُ
ها أو لا ت  عن دليلِ اعتبارٍ وإلغاءٍ؛ لكنَّ

ٌ
 مُطلقة

ٌ
رسلة هي مصلحة

ُ
، والمصلحة الم

ٌ
 مُهدرة

ٌ
؛ فهي مفسدة

ين مُترادفان ةِ، والمصلحةِ والاستصلاحِ في عُرفِ الأصوليِّ نَّ ، الصفحات 1440)عريج،    ترجعُ لأصلٍ شرعيٍّ عامٍّ يُعلمُ بالكتابِ والسُّ

145 - 146)  .  

رين:   ِ
ّ
تأخ

ُ
   ثانيًا: عند الم

د سعيد    –   1 كتور: محمَّ ارع الحَكيم لِعباده، من حِفظ دينهم، ونفوسِهم،  البوطيّ: رمضان  الدُّ صَدَها الشَّ
َ
» المنفعة التي ق

نٍ فيما بينها « سْلِهم، وأموالِهم؛ طبق  ترتيبٍ مُعَيَّ
َ
 على  (23)البوطيّ، د.ت، صفحة    وعُقُولهم، ون

ُ
كتور البوطيّ . ويُلاحظ تعريف الدُّ

   ؛-رحمة الله عليه    –
َ
ه حَصَرَ المصلحة في هذه الجوانب فقط، وهي لا ت ثريّ،    من ذلك  صِرُ فيها؛ بل هي أوسعُ حَ نْ أنَّ ،  2011)الشَّ

  .(03صفحة 

كتور: عبد العزيز   –   2  بيعة:   بن عبد الرَّحمان   الدُّ ارعُ الحَكيمُ لعِبادهِ؛ من حِفظِ دينهم،  الرَّ صَدَها الشَّ
َ
 التي ق

ُ
» عي المنفعة

تُ هذه الأصول، أو  سْلِهم، ومَالِهم، ودفعِ ما يُفَوِّ
َ
بيعة،    يُخِلُّ بها «   ونفوسِهم، وعُقُولهم، ون من  وما قيل    .(190، صفحة  1401)الرَّ

كتور:  مُلاحظاتٍ حول تعريفِ   د سَعيد رمضان  الدُّ كتور:  البُوطيّ يُمكنُ سَحْبُهُ على تعريفِ  محمَّ بيعة؛ بل يُمكن عبد العزيز  الدُّ الرَّ

كتور البوطيّ؛ إذ أنَّ مَ  قَل عند الدُّ
َ
بيعة قد ن كتور الرَّ  القول بأنَّ الدُّ

ْ
   ما واحدٌ. هُ جَ هَ نْ ما ومَ هُ جَ رَ خ

كتور:    –   3  ركيّ: الدُّ
ّ
اسِ،  عبد الله بن عبد المحسن الت بُ منفعةٍ للنَّ

ْ
 الذي يكون في ترتيبِ الحُكمِ عليه جَل

ُ
» هي الوَصْف

ركيّ،    أو درء مفسدةٍ عنهم « 
ّ
عاريفِ   .(459، صفحة  1433)الت ا سَبَقَهُ من التَّ ه أدقّ ممَّ عريف أنَّ لاحظ على هذا التَّ

ُ
ثريّ،    والمـــ )الشَّ

  .(03، صفحة 2011

انيّ: تعريف المفاسِد:  
َّ
 الفرع الث



ل    : لغة: البند الأوَّ

سَدَ، يَفْسُدُ،   
َ
، من ف

ٌ
سَادًا، والفَ ويَفْسِدُ،  المفاسِد جمعٌ مُفرده مفسدة

َ
   ادُ سَ ف

َ
لاحِ قِ ن  يضُ الصَّ

ُ
 المصلحةِ،    ، والمفسدة

ُ
خِلاف

 الاستصلاحِ 
ُ

 هُ ت عِباراتُ وقد اختلفَ ،  والاستفسادُ خِلاف
َ
، ويكون بمعنى ت يءُ: إذا بطلَ واضْمَحَلَّ

َّ
سَدَ الش 

َ
 م في معناه؛ فقيل: ف

َ
رَ،  غ يَّ

ل عند الأكثر؛ كقوله تعالى:"  ا  ومن الأوَّ
َ
فَسَدَت

َ
 اُلله ل

َّ
 إِلا

ٌ
انَ فِيهِمَا ءَالِهَة

َ
وْ ك

َ
 ويُقال: هذا فاسِدٌ وفسِيدٌ  .(22)سورة الأنبياء، الآية/ " ل

  .(8/496)الزّبيديّ، د.ت، صفحة  (3/335، صفحة 1414)ابن منظور،  (12/257، صفحة 2001)الهرويّ، 

اني: اصطلاحًا:  
َّ
 البند الث

مين:   تقدِّ
ُ
: عند الم

ً
لا  أوَّ

ها    الغزاليّ:   –   1   المصلحة بأنَّ
َ

: وهو أن  بعد أن عرَّف
ٌ
قِ خمسة

ْ
ل
َ
رْعِ من الخ رْعِ، ومقصُودُ الشَّ حافظة على مقصُودِ الشَّ

ُ
الم

 هذه الأصُولِ الخمسةِ ف 
َ
نُ حِفْظ لُّ ما يَتَضَمَّ

ُ
هُمْ؛ فك

َ
هُمْ، ومَال

َ
سْل

َ
هُم، ون

َ
فْسَهُم، وعَقْل

َ
 عليهم دِينَهُم، ون

َ
؛ قال:يَحْفَظ

ٌ
  » هو مصلحة

 
ٌ
، ودفعُها مصلحة

ٌ
تُ هذه الأصول فهو مفسدة    .(174، صفحة 1413)الغزاليّ،  «وكلُّ ما يُفَوِّ

لام:   –   2  م  وسَبَبُهُ « العزّ بن عبد السَّ
َ
مٌ وَسَبَبُهُ، أو غ

َ
ل
َ
لام،    » هي أ  (3/137، صفحة  2006)العزّ بن عبد السَّ

َ
  ، وعرَّف

، أو في موضع آخر؛ فقال:»    المصلحة والمفسدة م 
َ
مٌ، أو سبَبُهُ، أو غ

َ
ل
َ
: أ

ُ
، أو سببها، أو فرحة، أو سببُها، والمفسدة

ٌ
ة

َّ
ذ

َ
المصلحة: ل

لام،   «سَبَبُهُ    .(32، صفحة 1416)العزّ بن عبد السَّ

خروي  »  العضد الإيجيّ:   –   3 
ُ
، وأ ، ودنيوي  ة ووسيلتها، والمفسدة: الألمُ ووَسيلتُه، وكلاهما نفس ي  وبدني 

َّ
ذ

َّ
  « المصلحة: الل

 على    . (3/414، صفحة  1424)الإيجيّ،  
ُ
ل قريبٌ من تعريفِ   تعريف الإمام العضد الإيجي ويُلاحظ هُ الأوَّ العزّ بن  الإمام    أنَّ شِقَّ

لام.     عبد السَّ

رين:   ِ
ّ
تأخ

ُ
 ثانيًا: عند الم

 فيه لِلجَعْلِ   : والإفسادُ »  ابن عاشور:   –   1 
ُ
 في الأرضِ   : أي  ؛فِعْلُ ما به الفسادُ، والهَمْزَة

ً
والفسادُ    ، جَعْلِ الأشياءِ فاسِدة

ةٍ به افعِ إلى مَضَرَّ يءِ النَّ
َّ

 مَنْفَعَةِ الش 
ُ
ة

َ
هُ اسْتِحَال

ُ
   ،أصل

ْ
يْرِهِ، وقد يُط

َ
 أو بِغ

َ
نْ فيهِ  ل

ُ
ةٍ، وإن لم يك  على مَضَرَّ

ً
تَمِلا

ْ
يءِ مُش

َّ
قُ على وُجُودِ الش 

بْلُ 
َ
فْعٌ من ق

َ
يءُ بعد أن كان صالِحًا  :يُقالُ   ،ن

َّ
سَدَ الش 

َ
اسِدٌ   :ويُقالُ   ،ف

َ
ةٍ، وكذلك يُقالُ   ؛ف

َ
لِ وَهْل إذا    ؛أفسَدَ   :إذا وُجِدَ فاسِدًا من أوَّ

حَهُ، ويُقالُ 
َ

سَدَ   :عَمَدَ إلى ش يءٍ صالِحٍ فأزالَ صَلا
ْ
هَ   ؛أف

ْ
لِ الأمرِ. والأظ سَادًا من أوَّ

َ
وْجَدَ ف

َ
كِ رُ أنَّ الفسادَ موضُوعٌ للقَدْرِ المشترَ إذا أ

عْنَيَيْنِ 
َ
شترِكِ في مَعْنَيَيْهِ   ،من الم

ُ
بِيلِ استِعمالِ الم

َ
هُ عليهما كما هُنَا من ق

ُ
يْسَ إطلاق

َ
رَكِ، فل

َ
ت
ْ

ش
ُ
فالإفسادُ في    ، وليس من الوضْعِ الم

 
ً
ة الِحَةِ مُضِرَّ صْيِيرُ الأشياء الصَّ

َ
افِعَةِ   ؛الأرضِ منه ت  الأشياء النَّ

ُ
والقَتْلِ للبَرَاءِ، ومنه إفسادُ    ،قِ رْ كالحَ ؛  كالغِشِّ في الأطعِمَةِ، ومنه إزالة

ظِمَةِ 
ْ
نِ   ؛الأن

َ
سَاعِي  ،كالفِت

َ
عَارَةِ   ، كتَكثِيرِ الجهلِ   ؛والجَوْرِ، ومنه إفسادُ الم حْسِ   ،وتعليمِ الدَّ

َ
فْرِ وت

ُ
صلِحينَ،    ،ينِ الك

ُ
الِحينَ الم ةِ الصَّ

َ
ومُنَاوَأ

عَلَّ ا
َ
وا من ضُرُوبِ الإفسادِ بالجميعِ ول

ُ
نافِقينَ قد أخذ

ُ
   .(1/284، صفحة 1984)ابن عاشور،  «  لم

ى في قولهةِ دَ سَ فْ ويُمكنُ القول هنا؛ بأنَّ تعريفه الحقيقيّ للمَ 
َّ
ةٍ به، أو  :؛ يَتَجَل افعِ إلى مَضَرَّ يءِ النَّ

َّ
 مَنْفَعَةِ الش 

ُ
ة

َ
" اسْتِحَال

رحِ والبيان، لذلك   يْرِهِ "، وما زاد على ذلك فهو من قبيل الشَّ
َ
ةِ  بِغ ريعة الإسلاميَّ اني للمفسدةِ في كتاب " مقاصِد الشَّ

َّ
كان تعريفُه الث

 .  " مُختصرًا

 للفعلِ يحصلُ به الفسادُ؛ أي الضُرُّ دائمًا، أو غالبًا  ابن عاشور أيضًا:   –   2
ٌ

» المفسدة ما قابل المصلحة؛ وهي وَصْف

ه عرَّف المفسدة بأحد مُشتقاتها " الفساد "، ثمَّ   .(3/201، صفحة 1425)ابن عاشور،  للجمهورِ، أو للآحاد «  عليه؛ أنَّ
ُ
 ويُلاحظ

رُّ ".    رجع واستدرك ذلك بقوله " أي: الضُّ

كتور: إبراهيم بن عبد الرَّحمان العانيّ:  –   3 تُ على الأفراد أو الجماعةِ تحقيق المصالِح بأنواعِها، أو  الدُّ  » كلُّ ما يُفَوِّ



  ،
ٌ
ي لزَوَالِها، وهي على درجاتٍ مُتَفاوِتة دِّ

َ
ى بـ: خِلاف الأولى، وبينهما  يُؤ زِيهًا، أو ما يُسمَّ

ْ
ن
َ
اها المكروهُ ت

َ
فر بالله تعالى، وأدْن

ُ
ها الك

َ
فأعَلا

غائر    على هذا    .(1436، صفحة  1444)العتيبيّ،    (45  -44، الصفحات  1427)العانيّ،    « درجاتٌ كثيرة من الكبائر والصَّ
ُ
ويُلاحظ

مثيل،   حليل والتَّ رحِ والبَيَانِ، والتَّ عريف الميل به نحو الشَّ ل من  الذي لا يُناسبُ المقام،  التَّ قِّ الأوَّ
ّ

وكان الأفضل الاقتصار على الش

ي لزَوَالِها، وهي عل دِّ
َ
تُ على الأفراد أو الجماعةِ تحقيق المصالِح بأنواعِها، أو يُؤ عريفِ فقط؛ وهو قوله:" كلُّ ما يُفَوِّ ى درجاتٍ التَّ

." 
ٌ
      مُتَفاوِتة

 
َ
صطل

ُ
ةِ لم ةِ والاصطلاحيَّ غويَّ

ُّ
عريفاتِ الل هُ من التَّ

ُ
مَّ تقديمهُ وبَسْط

َ
ح " المصالح "، ومُصطلح " المفاسِد "؛  ومن خِلال ما ت

ضِحُ لنا   كٍ واحِدٍ، وتحومُ حَ يَتَّ
َ
ل
َ
دُورُ في ف

َ
ة ت ة والاصطلاحيَّ غويَّ

ُّ
ها بجميعِ معانيها الل بُ المنافِع   لَ وْ أنَّ

ْ
معنى مُشترك فيما بينها؛ وهو: جَل

 وتحصيلها، ودفع المضارِّ وتقليلها؛ لتحقيقِ سَ 
َ
   اشِ عَ عادة العِباد في الم

َ
ةِ  عَ والم ها بهذه المعاني والأبعاد؛ تشيرُ إلى صلاحيَّ اد، كما أنَّ

ةِ لكلِّ زمانٍ  ريعةِ الإسلاميَّ  .وميعاد، وفي كلِّ قومٍ ووَادٍ الشَّ

الث: تعريف الفقه: 
َّ
 الفرع الث

ل: لغة:   البند الأوَّ

ةِ   هُ الفِقْ  غويَّ
ُّ
ة الل احيَّ يء  يُطلقُ على   من النَّ

َّ
قيق له، والإحاطة بجميعِ مباحثهِ   ،العِلمُ بالش  وف على  و   ،والفهم الدَّ

ُ
أبرز  الوُق

رَفِهِ وفضلهِ على سائر  
َ

ادتهِ وش ينِ؛ لسِيَّ هُ على عِلمِ الدِّ
ُ
هُ وتداوُل

ُ
والفُنُونِ الاخرى، كما    العُلومِ أنواعِ  خصائصهِ، وغلبَ استعمال

ا وسَحْبًا مَّ جرًّ
ُ
نْدَل، وهَل

َ
ا، والعود على الم ريَّ

ُّ
جمُ على الث بَ النَّ

َ
ل
َ
 . (13/522، صفحة 1414)ابن منظور،  غ

انيّ: اصطِلاحًا: 
َّ
 البند الث

 
ُ

ةِ    الفقهِ   تعاريف ةِ الاصطلاحيَّ احيَّ واليفِ  من النَّ  في مختلفِ التَّ
ٌ
رين، وهي منشورة ِ

ّ
تأخ

ُ
مين والم تقدِّ

ُ
كثيرة عند العُلماء الم

العديدِ  في   
ٌ
ناتِ، وليس هذا بمقام    والأطروحاتِ، ومزبورة دوَّ

ُ
فاتِ والم صنَّ

ُ
الم عقيبِ عليها، ويكفي من  لمن  عليقِ والتَّ لبَسْطِ والتَّ

ه:» العِلمُ بالأحكامِ الشَّ  أنَّ اسِ؛ على   النَّ
ُ

انتهت إليه أبحاث عريف الذي  التَّ م   بالعُنُقِ كما يقولون، فنقدِّ
َ
ةِ  القِلادة ما أحاط رعيَّ

ة «  فصيليَّ تها التَّ
َّ
كتسَب من أدل

ُ
ة المـــ   .(168، صفحة 1403)الجرجانيّ،  العمليَّ

 
ُ

ابع: تعريف  الموازنات:   الفرع الرَّ

ل: لغة:   البند الأوَّ

، والوَزْنُ: هو ثِقَلُ ش يءٍ بش  
ً
ة

َ
تُهُ، وَزْنًا، وزِن

ْ
 من الوَزْن، يُقال: وَزَن

ٌ
وازَنة، وهي مأخوذة

ُ
وازَنات جمعٌ مُفرده الم

ُ
يءٍ مثله، أو  الم

رُ بالقسطِ،   ةِ: ما يُقدَّ تعارف في الوَزْنِ عند العامَّ
ُ
يءِ، والم

َّ
، 1399)ابن فارس،    وهو ما يدلُّ على العدلِ والاستقامةمعرفة قدر الش 

  .(13/446، صفحة 1414)ابن منظور،  (6/107صفحة 

ة؛ منها:    في العديدِ من الآياتِ القرآنيَّ
ُ
فظ

َّ
سْتَقِيمِ قوله تعالى:"  وقد وردت هذا الل

ُ
اسِ الم

َ
وا بِالقُسْط

ُ
عراء،    "  وَزِن )سورة الشُّ

سِرُوا الِميزَانَ وقوله سُبحانه:" ،  (182الآية/
ْ
خ

ُ
 ت

َ
قِيمُوا الوَزْنَ بِالقِسْطِ وَلا

َ
 إلى مُراعاةِ  (09)سورة الرَّحمان، الآية/  "  وَأ

ٌ
؛ وفيها إشارة

اهُ الإنسانُ من الأقوالِ والأفعالِ،  يءٍ مَوْزُونٍ تعالى:"  سُبحانه و وقوله    المعدلة في جميعِ ما يَتَحَرَّ
َ

لِّ ش 
ُ
نَا فِيهَا مِنْ ك

ْ
بَت

ْ
ن
َ
)سورة   "   وَأ

الآية/ وَزْنًا وقوله جلَّ وعلا:"  ،  (19الحجر،  القِيَامَةِ  يَوْمَ  هُمْ 
َ
ل قِيمُ 

ُ
ن  

َ
لا

َ
الآية/  "   ف الكهف،  المعادن (105)سورة  ؛ فقد قيل: هو 

لِّ ما أوْجَدَهُ الله جلَّ وعلا
ُ
ةِ، وقيل: بل ذلك إشارة إلى ك هبِ والفِضَّ

َّ
قَهُ باعتدالٍ،    ؛كالذ

َ
ل
َ
ه خ وَالوَزْنُ  تعالى:"  سُبحانه و قوله  و وأنَّ

يْئًا :" وتعالى وقوله سُبحانه، (08)سورة الأعراف، الآية/ " يَوْمَئِذٍ الحَقُّ 
َ

فْسٌ ش
َ
مُ ن

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لا

َ
 لِيَومِ القِيَامَةِ ف

َ
وَازِينَ القِسْط

َ
ضَعُ الم

َ
  " وَن

دَرٍ تعالى:"  سُبحانه و وقوله    ،(47)سورة الأنبياء، الآية/
َ
قْنَاهُ بِق

َ
ل
َ
يءٍ خ

َ
لَّ ش 

ُ
ا ك  إلى العَدْلِ في    ؛(49)سورة القمر، الآية/  "   إِنَّ

ٌ
فإشارة

اسِ     . (868، صفحة 1412)الأصفهانيّ،  مُحاسبةِ النَّ



ةِ معانٍ   وعليه؛ فظ يأتي بعِدَّ
َّ
ةِ   فإنَّ هذا الل غة العربيَّ

ُّ
يءَ وَزْنًا  ف الاعتدال والاستقامة:    – أ  ؛ منها:  في الل

َّ
تُ الش 

ْ
يُقال: وَزَن

ة، ووَازَاهُ بمعنى: عادَ  ، كوَعَدَ عِدَّ
ً
ة

َ
 وزِن

َ
 وقابَ  هُ ل

َ
قدير:   – ب  .  هُ ل رَهُ.  ف التَّ يء: إذا قدَّ

َّ
ة والرُّجحان:    – ج  يُقالُ: وَزَنَ الش  يُقال: هذا فالقوَّ

سَبُوا إليه  
َ
القول أوزن من الآخر؛ أي: أقوى وأرجح، وفلانٌ أوزن بني فلان؛ أي: أوجههم، ويُقال أيضًا: فلانٌ راجح الوزنِ؛ إذا ن

كيمة.   ة الشَّ أي، وقوَّ  العقل، وسَداد الرَّ
َ
مَاثلة:    – د  رَجَاحة

ُ
ساواة والم

ُ
ته؛ أي: مُساوٍ لهالم

َ
)ابن فارس،   يُقال: هذا الأمر عِدْلُ ذاك وزِن

   .(36/250)الزّبيديّ، د.ت، صفحة  ( 13/446، صفحة 1414)ابن منظور،  (6/107، صفحة 1399

انيّ: اصطلاحًا:  
َّ
 البند الث

دٍ منهما؛ و   دْرٍ مُحَدَّ
َ
ار ق ارِ أحدهما، أو اختيَّ رَيْنِ؛ لاختيَّ ِ

ّ
ساواة بين طرفين مُعتبرين ومُؤث

ُ
عادلة والم

ُ
فقَ معايير  الموازنة هي:» الم

ة «  .(32، صفحة 1428)البيانونيّ،  خاصَّ

ب الإضافي:  
َّ
رك

ُ
 الفرع الخامس: تعريف الم

مين:   تقدِّ
ُ
ل: عند الم  البند الأوَّ

للمُ   بتعريفٍ اصطلاحيٍّ  حرِّي  في الاستقصاء والتَّ مُطاولةٍ  بِ رَ لم نظفر بعد 
َّ
"    ك الموازناتِ الإضافيّ  العُلماء    فقه  " عند 

ا  
ً
صطلح لم يكن معروف

ُ
مين؛ لكنَّ ذلك لا يعني أنَّ هذا الم تقدِّ

ُ
ا الم

ً
عندهم؛ بل كان يلوحُ في كلامهم من حينٍ لآخر، زذلك  أو مألوف

منه ين  الأصوليِّ المصالحِ والمفاسِد، وموقف  بين  رجيحِ 
َّ
والت عارُضِ  التَّ دَيْس،    في معرضِ حديثهم عن   .(48، صفحة  1437)السُّ

لُ في هذه العُجالة بعض الإشارات وأشهر العِبارات التي وقفنا عليها عندهم:  سجِّ
ُ
 وسن

هِ،  »  ينيّ: وَ الجُ   –   1  ي أن يَنْحَجِزَ عَلِي  عن بعضِ جِدِّ بِ المصالِحِ؛ لكان ذلك يقتَض ِ
َ
 بين رُت

َ
ة

َ
وَازَن

ُ
رْعِيُّ في ذلك الم

َ
فلو كان الم

هِ  رْبِهِ وحَدِّ
َ
 من غ

َّ
ف

ُ
 .(111، صفحة 1401)الجُوَيْنيّ،  « ويَك

ى  الغزاليّ:  –   2 حتسب؛ حتَّ
ُ
 باجتهادِ الم

ٌ
ها، ولكنَّ الأمرَ فيها مَنُوط

ُ
وِيَت لم يَبْعُد استثناؤ

َ
هَرَت وق

َ
ها إذا ظ

ّ
» فهذه الأمورُ كل

بعِ، فإن  
َّ
ينِ لا بمُوجبِ الهَوَى والط رِ الدِّ

َ
ح بنَظ ورَيْنِ بالآخر، ويُرَجِّ

ُ
حْذ

َ
بُهُ، ويَزِنَ أحدَ الم

ْ
ل
َ
حَ بمُوجِ يُسْتَفْتَى فيها ق يَ  رَجَّ ينِ؛ سُمِّ بِ الدِّ

هُ مُدَاهَنَة «
ُ
ىَ سُكوت حَ بمُوجِبِ الهَوَى؛ سُمِّ هُ مُدَارَاة، وإن رَجَّ

ُ
   .(2/322)الغزاليّ، د.ت، صفحة  سُكوت

لام:  –   3 ةِ بين المصالحِ والمفاسِدِ »  العزّ بن عبد السَّ
َ
وَازَن

ُ
 في الم

ٌ
رَ جَمْعُهُما  :قاعِدَة

َّ
عَذ

َ
عارَضَتْ المصلحتانِ وت

َ
فإن عُلِمَ    ؛إذا ت

مْ رُجحانٌ 
َ
مَتْ، وإن لم يُعْل دِّ

ُ
مُها  ؛ رُجحانُ إحداهُما ق ساوي فقد يظهرُ لبعضِ العلماءِ رُجحانُ إحداهُما فيُقَدِّ

َّ
بَ الت

َ
ل
َ
نُّ    ، فإن غ

ُ
ويَظ

مُهُ  رُ رُجحانَ مُقابِلِها فيُقَدِّ
َ
لام،  « آخ  .(1/60، صفحة 1414)العزّ بن عبد السَّ

ة:   –   4  جاءت بتَحصيلِ المصالِحِ وتكميلِها »  ابن تيميَّ
َ
ريعة   ،إنَّ الشَّ

َ
عطيلِ المفاسِدِ وت

َ
يْرَيْنِ  ، قليلهاوت

َ
يْرَ الخ

َ
حُ خ رَجِّ

ُ
ها ت   ، وأنَّ

يْنِ  رَّ رَّ الشَّ
َ

حَتَيْنِ بتَفْوِيتِ أدناهما  ،وش
َ
حصيلِ أعظمِ المصل

َ
يْنِ باحتِمالِ أدناهما    ،وت

َ
فْسَدَت

َ
عُ أعظمَ الم

َ
دْف

َ
ة،    «وت ، 1416)ابن تيميَّ

 .(20/48صفحة 

اطبيّ:   –   5
َّ

بَ، فإذا كان الغالِ »  الش
َ
ل
َ
ى ما غ فْهَمُ على مُقْتَض َ

ُ
ما ت نيا إنَّ  إلى الدُّ

ُ
اجِعَة فاسِدُ الرَّ

َ
صلحةِ فالمصالِحُ والم

َ
 الم

َ
  ؛بُ جِهَة

 الأخرى 
ُ
بَتِ الجِهَة

َ
ل
َ
ا، وإذا غ

ً
 عُرْف

ُ
 المفهُومة

ُ
صلحة

َ
سُوبًا   ؛فهي الم

ْ
و الوَجْهَيْنِ مَن

ُ
ا، ولذلك كان الفِعلُ ذ

ً
 عُرْف

ُ
 المفهُومة

ُ
فهي المفسدة

اجِحَةِ     ؛إلى الجِهَةِ الرَّ
ُ
 المفسدةِ   ؛فإن رَجَحَتِ المصلحة

ُ
بَتْ جِهَة

َ
ل
َ
، وإذا غ

ٌ
ه مصلحة فمَهْرُوبٌ عنه، ويُقالُ:    ؛فمطلوبٌ، ويُقالُ فيه: إنَّ

 ه  إنَّ 
َ
، وإذا اجتمعَ فيه الأمرانِ على ت

ٌ
   ؛اوٍ سَ مفسدة

ٌ
ه مصلحة    ، فلا يُقالُ فيه أنَّ

ٌ
  «على ما جَرَتْ به العاداتُ في مثلهِ    ؛أو مفسدة

اطبيّ،   . (2/45، صفحة 1417)الشَّ

 على هذه الإشاراتِ  
ُ
هم اكتفوا  والعِبارات  ويُلاحظ مين؛ أنَّ تقدِّ

ُ
غويّ في تعريفِ  إيراد  بفي هذا المقام  لدى الم

ُّ
وتقديم  المعنى الل

رعِ على نتيجتها وازنة "، وكان جلُّ تركيزهم وحديثهم في الشَّ
ُ
دَيْس،  مُصطلح " الم    .(48، صفحة 1437)السُّ



رين:  ِ
ّ
تأخ

ُ
انيّ: عند الم

َّ
 البند الث

رَت بع
َ
حا  ضلقد تظاف

ُ
ةِ من قِبَلِ بعضِ  و الكتاباتِ والم ريعةِ الإسلاميَّ عاصِرين؛  الباحثين لاتِ في فقه الموازناتِ في الشَّ

ُ
الم

 منهم: 

كتور: عبد المجيد    –   1 د  الدُّ وْسَوَة: إسماعيل  بن محمَّ   »  السَّ
ُ
عايير التي تضبِط

َ
سَس والم

ُ
 الأ

ُ
فقهُ الموازنات هو مجموعة

نَ بذلك أ تعارِضَة مع المصالِح؛ لِتُبَيِّ
ُ
تعارضَة، أو المفاسِد الم

ُ
فاسِد الم

َ
تعارضة، أو الم

ُ
ة الموازنةِ بين المصالحِ الم حَتَيْنِ  عمليَّ

َ
يّ المصل

يْنِ أعظم  
َ
فْسَدَت

َ
يْرها، وأيّ الم

َ
مُ على غ مُ دَرْءُها، كما يعرف به الغلبة لأيٍّ من المصلحةِ أو المفسدةِ عند  أرجح فتُقَدَّ رًا فيُقَدَّ

َ
ط

َ
خ

 المع
ُ
وازناتِ هو مجموعة

ُ
بَة بصلاحِ ذلك الأمرِ أو فسادهِ. وبهذا فإنَّ فِقْهَ الم

َ
ل
َ
سَس التي تعارضهما؛ ليحكم بناءً على تلك الغ

ُ
ايير والأ

هُ  
ُ
هُما ينبغي ترك هُ، أيُّ

ُ
تعارضَيْنِ ينبغي فِعْل

ُ
حُ بها بين ما تنازع من المصالح أو المفاسِد، ويعرف به أيّ الم وْسَوَة،    «يُرجَّ ، 1424)السَّ

   .(13صفحة 

ما كان   الكلام، وربَّ في  كرار والدّور  التَّ نَهُ نوع من  رح والبيان، وضمَّ الشَّ مالَ به نحو  ه  أنَّ  على تعريفهِ هذا؛ 
ُ
لاحظ

ُ
والمـــ

سَس التي يُ 
ُ
 المعايير والأ

ُ
وازناتِ هو مجموعة

ُ
ناسب؛ وهو قوله:" فإنَّ فِقْهَ الم

ُ
 الم

ُ
عريف طر الأخير من فقرته هذه؛ هو التَّ حُ بهاالشَّ  رجَّ

هُ ".  
ُ
هُما ينبغي ترك هُ، أيُّ

ُ
تعارضَيْنِ ينبغي فِعْل

ُ
كتور   بين ما تنازع من المصالح أو المفاسِد، ويعرف به أيّ الم عبد    : ولهذا؛ نجد الدُّ

وسوة ها  مجموعة القواعد أو المسالك التي بواسِطتِ قد أوْرَدَ تعريفًا آخر لفقه الموازناتِ في غير هذا الكِتاب؛ فقال:»  ؛المجيد السَّ

عارُضِ   ليمةِ بين المصالحِ، أو بين المفاسِدِ، أو بينهما عند التَّ ةِ السَّ لُ إلى الموازنة العِلميَّ وْسَوَة، د.ت، صفحة    «نتوصَّ  .(380)السَّ

اتها، وهو قوله ه عرَّف الموازنات بمُصطلحٍ هو من مُشتقَّ عريف؛ أنَّ وهذا لا يستقيم في  ،" الموازنة ": كما يُستدرك عليه في هذا التَّ

عاريف كما هو معلومٌ.  التَّ

كتور: عُمَر بن صالح بن عُمَر:   –   2  خرى، أو مفسدةٍ على  »  الدُّ
ُ
تغليبُ جانبٍ على جانبٍ؛ أي: تغليبُ مصلحةٍ على أ

ب  
َ
خرى، أو مفسدةٍ على مصلحةٍ؛ فتُدرأ، أو مصلحةٍ على مفسدةٍ؛ فتُجْل

ُ
زَ    .(230، صفحة  1423)بن عُمَر،    « أ عريف تميَّ وهذا التَّ

اتِ فقه الموازناتِ على   أكثر؛ كما هو    تعريفه هذا  أن يختَصِرَ في  الأستاذ الفاضل   العُمومِ؛ لكن كان بإمكانوَجْهِ  بإلمامهِ بجُزئيَّ

عاريف.    شأن التَّ

بيِّ حَسْنِين محمود:  –   3 
د عبد ربِّ النَّ كتور: محمَّ ة  الدُّ  عمليَّ

ُ
سُس والمعاييرِ التي تضبِط

ُ
» الأخذ بمجموعةِ القواعد والأ

نَ أيُّ  بَيَّ
َ
ة؛ لِيَت

َ
تقابِل

ُ
تَنافِرَة، وكذلك المصالح والمفاسِد الم

ُ
تعارضةِ، والمفاسِد الم

ُ
رجيحِ بين المصالحِ الم

َّ
مُ على الجمعِ والت هما أرجحُ فيُقدَّ

يْرِهِ «
َ
كتور: عبد المجيد    .(28، صفحة  1429)حَسْنِين،    غ عريف قريبٌ جدًا من تعريفِ الدُّ د  وهذا التَّ وسوة في كتابه  بن محمَّ السَّ

 إليه.
ُ
ةِ "، الذي سبقت الإشارة ريعةِ الإسلاميَّ    " فقه الموازناتِ في الشَّ

وَيْد:  –   4  السُّ إبراهيم  ناجي  كتور:  يْنِ،  الدُّ رَّ الشَّ يْرَيْنِ، وشرُّ 
َ
الخ حَتَيْنِ وترجيحُ أحدهما، أو ترجيحُ خير 

َ
» تعارضُ المصل

يْنِ باحتمالِ أدناهما «
َ
فْسَدَت

َ
حَتَيْنِ بتَفْوِيتِ أدناهما، ودفع أعظم الم

َ
صْل

َ
وَيْد،    وتحصيلُ أعظم الم وهذا    .(27، صفحة  1423)السُّ

عريف هو عِبارة عن مزيجٍ بين نصِّ   لام، ونصِّ  سُلطان العُلماء  التَّ ة، وقد سبقت الإشارة  شيخ الإسلام  العزِّ بن عبد السَّ ابن تيميَّ

     إليهما.

دَيْس:   –   5  السُّ كتور: عبد الرَّحمان بن عبد العزيز  تعارضةِ، وكذا المفاسِد؛  الدُّ
ُ
 بين المصالح والمفاسد الم

ُ
ة

َ
فاضَل

ُ
» الم

فعِ «  دَيْس،    قصد الاجتباء، أو الدَّ ه جاء جامِعًا   .(49، صفحة  1437)السُّ اه؛ وذلك لأنَّ عريف هو الذي نختاره ونتَبَنَّ وهذا التَّ

رًا مُختَصَرًامانِعًا  .  ؛ مع ضرورة إضافة عِبارة:" وكذا المصالح "، ومُحَرَّ

بْييناتِ   
َ
مين، وتعريفاتِ  الفُقهاء  ومن خِلالِ ت تقدِّ

ُ
عاصرين لفقهِ الموازناتِ؛ نخلصُ إلى أنَّ هذا العِلمَ الجليلَ  الباحثين  الم

ُ
 الم



 بين المصالحِ والمفاسِد. يحوي ثلاثة أنواع؛ هي: الموازنة بين المصالح، والموازنة بين المفاسِد، والموازنة 

ةِ الموازنة بين المصالحِ والمفاسِد:   ة مشروعيَّ
َّ
اني: أدل

َّ
 المطلب الث

   لَّ على قاعدةِ دَ  
ُ
 ازَ وَ الم

َ
عارُ   والمفاسِدِ   بين المصالحِ   ةِ ن زَ   ضِ عند التَّ

َّ
 الكريم  تابُ احُمِ: الكِ والت

ُ
ة نَّ ة    ، والسُّ بويَّ على صاحبها    –النَّ

ة   حابةِ   ،- أفضل صلاة وأزكى تحيَّ  ،  ياسُ ، والقِ ، والإجماعُ -رض يَ الله عنهم    –الكِرام      واجتهاداتُ الصَّ
َ
والمفاسِد،   المصالحِ   تُ اوُ فَ وت

 
َ
  صُ والرُّخ

ْ
خ    اتُ يفَ فِ والتَّ

ُ
ة رعيَّ رُ   وأحكامُ  الشَّ  : قلُ ، والعَ ةِ ورَ الضَّ

ل: القرآن الكريم:    الفرع الأوَّ

وازنة بين المفاسِد فيما بينها، 
ُ
وازنة بين المصالح فيما بينها، والم

ُ
نُ الم تَضَمَّ

َ
ةِ التي ت وازنة    وَرَدَت العديدُ من الآياتِ القرآنيَّ

ُ
والم

 بين المصالح والمفاسد: 

 بين المصالح:   
ُ
وازنة

ُ
ل: الم  البند الأوَّ

يَا وَاُلله يُرِيدُ الآخِرَ تعالى:"  سُبحانه و قوله    –   1 
ْ
ن رِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

ُ
خِنَ فِي الارْضِ ت

ْ
ى يُث سْرَى حَتَّ

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
انَ لِنَبِيءٍ أ

َ
  مَا ك

َ
ة

 .(67)سورة الأنفال، الآية/ "  وَاُلله عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 وجه الاستدلال:  

رَ   رَأيُ  بَدْرٍ؛ حين استقرَّ  في أسرى  الكريمة  الآية  ت هذه 
َ
زَل

َ
م    –اِلله    ولِ سُ ن

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
   –صل

َ
مُش اوَرَةِ  فيهم بعد 

ه ما    –رض يَ الله عنهم    –أصحابهِ    ةِ رَ اوَ ومُحَ  على الفِداء بالمالِ؛ كلُّ أسِيرٍ بأربعة آلافٍ درهم، فأنكرَ الله جلَّ وعلا ذلك عليه؛ وأنَّ

 
َ
شرِ رَ سْ كان له أن يُفادي الأ

ُ
خِنَ في الأرضِ؛ أي: كثرة القتلِ ليُعِزَّ الله سُبحانهُ به المسلِمونَ، ويُذِلَّ به الم

ْ
ى يُث يُريدون    ،كينَ ى؛ حتَّ

ةِ بقائهِ وعدم إقامتهِ.  
َّ
نيا؛ يعني: المال، وكان عَرَضًا لقل  الأولى هي أخذ المال  عَرَضَ الدُّ

ُ
وهنا قد تعارضت مصلحتان: المصلحة

انية هي الأولى من الأولى
َّ
انية: قتل الأسرى، فكانت المصلحة الث

َّ
 الث

ُ
 ( 2/332)الماورديّ، د.ت، صفحة    مُقابل الأسرى، والمصلحة

وكانيّ،    (3/373)الاستانبوليّ، د.ت، صفحة   وجيّ،    (1414)الشَّ ى الله    –   اللهِ   ولَ سُ والمعنى: أنَّ رَ   .(5/213، صفحة  1412)القِنُّ
َّ
صل

م  
َّ
لكِ وتحصيلِ   –عليه وسل

ُ
فرِ بالمـــ

َّ
هُ من أجلِ الظ

ُ
ين، وإعلاء كلمتهِ، وليس قتال ما يُقاتِلُ لغايةٍ خالِصةٍ وهي نصرُ الدِّ إذا قاتلَ فإنَّ

 لعَدَدِ الأعداء، حتَّ 
ً

سْرَى تقليلا
َ
تْلُ الأ

َ
ةٍ كان ق

َّ
ينِ الإسلاميِّ في قِل لطان، فإذا كان أتباعُ الدِّ ينُ ورُفِعَت رَايَتُهُ، السُّ رَ الدِّ

َ
ى إذا انتش

تهِ وجبروتهِ، فهذا وَجْهُ  حَ الفِداء يومئذٍ؛ لينتفعَ أتباعه بذلك المال، وانتفاء خشية عود العدوِّ إلى قوَّ
ُ
رَ أتباعُهُ؛ صَل

ُ
ث
َ
رجيحِ  وك

َّ
 الت

حَتَيْنِ 
َ
  .(10/73، صفحة 1984)ابن عاشور،  بين المصل

مَنْ  تعالى:"  سُبحانه و قوله    –   2 
َ
سْجِدِ الحَرَامِ ك

َ
 الم

َ
 الحَاجِّ وَعِمَارَة

َ
ايَة

َ
تُمْ سِق

ْ
جَعَل

َ
مَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ  ءَا أ

ينَ   الِمِ
َّ
وْمَ الظ

َ
 يَهْدِي الق

َ
 يَسْتَوُونَ عِنْدَ اِلله وَاُلله لا

َ
فُسِهِمُ  ( الذِينَ ءَامَنُوا  19) اِلله لا

ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَ أ

َ
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اِلله بِأ

ئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ 
َ
ول

ُ
 عِنْدَ اِلله وَأ

ً
مُ دَرَجَة

َ
عْظ

َ
 .(20 - 19)سورة التّوبة، الآية/ "  أ

 وجه الاستدلال:  

لِمَتهِ؛ أفضل من عِمارة المسجدِ الحَرَ  
َ
ناتُ على أنَّ الإيمان بالله تعالى والجِهاد في سبيلهِ ولإعلاء ك امِ،  تدلُّ هذه الآياتُ البَيِّ

قايةِ،   عتَمِرين بالسِّ
ُ
اجِ والم ارة، والإحسان إلى الحُجَّ بانيُّ على  انُ يَ لَّ هذا البَ فدَ والإقدام على مناسِك الحجِّ والعُمرة، وتكرار الزِّيَّ الرَّ

ها ليست في درجةٍ واحِدةٍ،   تَفاضَلُ عند الله تعالى، وأنَّ
َ
 أنَّ الأعمالَ ت

َ
مُ أ زَاحَمَت المصالِحُ والمرابحُ يُقدَّ

َ
هُ إذا ت  وأنَّ

ْ
 ضَ ف

ُ
 ل

َ
ها جَ ها وأ

ُّ
وقد   ،ل

دِّ بالمدي عبُّ مة، والتَّ ة المكرَّ
َّ
جاوَرَةِ بمك

ُ
غور والحِراسة على الحُدودِ أفضل من الم

ُّ
 في الث

َ
رَ الفُقهاء أنَّ الرِّباط رُوا  قرَّ رة، كما قرَّ نة المنوَّ

طوُّ  غور أفضل من صلاةِ التَّ
ُّ
هامِ في الث بال والسِّ رب بالنِّ مْحِ والقَوْسِ، والضَّ دِ، وأنَّ جِنسَ أعمالِ الجِهادِ بأنَّ العملَ بالرُّ هَجُّ عِ والتَّ

سِ أعمالِ الحجِّ 
ْ
ة،    أفضل من جِن وكانيّ،   (3/401)الاستانبوليّ، د.ت، صفحة    (08-  28/05، الصفحات  1416)ابن تيميَّ )الشَّ



وجيّ،    (2/393، صفحة  1414 وْسَوَة،    (10/146، صفحة  1984)ابن عاشور،    (5/256، صفحة  1412)القِنُّ ، صفحة 1424)السَّ

   .(01، الهامش 16

تَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَ تعالى:"  سُبحانه و قوله    –   3 
ْ
ق رَّ

َ
قُولَ ف

َ
نْ ت

َ
يْتُ أ

َ
ش

َ
ي خ ِ

ّ
ي إِن س ِ

ْ
 بِرَأ

َ
حْيَتِي وَلا

َ
 بِل

ْ
ذ

ُ
اخ

َ
 ت

َ
مَّ لا

ُ
الَ يَبْنَؤ

َ
مْ  ق

َ
ل

وْلِي 
َ
بْ ق

ُ
رْق

َ
 . (94)سورة طه، الآية/  " ت

 وجه الاستدلال:   

لام    –إنَّ هارون    مَ إعتذارَ   –عليه السَّ بْريرَهُ    هُ قدَّ
َ
لام    – لأخيهِ موس ى  وت بَهُ  ؛ حين لامَهُ  -عليه السَّ

َ
رْكهِ لبني  وعات

َ
على ت

تهم الجَ إسرائيل في جاهِ   هْ ليَّ
َ

 لا
َ
 يهِ الِ يَ ء ول

ْ
ل
َّ
رَجَ اءمَ م الظ

َ
ه لو خ امريِّ جلتَبِعَهُ ؛ بأنَّ  آخرون مع السَّ

َ
ف

َّ
ل
َ
خ

َ
ن لم يعبد العِجلَ، وت  ممَّ

ٌ
ماعة

 
ْ
ما أف  ض َ عند العجلِ، وربَّ

ُ
 ى ذلك إلى ن

ُ
فرقةِ بينهم وسِجالٍ  وب قِتالٍ  ش اح التَّ لام   – ون فآثر هارُ ؛  في صُفُوفهم  ، وهُبُوبِ رِيَّ عليه السَّ

فريقِ بينهم   –  ة وعدم التَّ  حِفظِ الوحدة المجتمعيَّ
َ
بين   ، مصلحة

ُ
دقِ الم ين وبيان الصِّ مها على مصلحة حِفظ الدِّ ؛ لذلك آثرَ وقدَّ

كوتَ وعدم الكلامِ فيما هو واجبٌ عليهِ  وكانيّ،    (5/419)الاستانبوليّ، د.ت، صفحة    السُّ وجيّ،   (3/452، صفحة  1414)الشَّ )القِنُّ

عديّ،  (8/270، صفحة 1412    . (512، صفحة 1420)السَّ

عَةِ    ؛ وكان اجْتِهَادُهُ ذلك مَرْجُوحًا قال ابن عاشور:»   تَفَرِّ
ُ
ريعةِ أهَمُّ من حِفْظِ الأصُولِ الم

َّ
 الأصلِ الأصيلِ للش

َ
لأنَّ حِفْظ

مُّ المصالحِ التي بها صَلاحُ الاجتِماعِ 
ُ
 صَلاحِ الاعتِقادِ هي أ

َ
اهُ في كِتابِ  عليه، لأنَّ مصلحة نَّ   أصولِ نِظامِ الاجتِماعِ الإسلاميِّ "  ، كما بَيَّ

،"   
ُ
افِيًا عليهولذلك لم يك

َ
هُم؛  نْ موس ى خ

َ
هُم وضَلال

َ
رُك

ْ
خِيهِ   ، أنَّ هارونَ كان مِن وَاجِبِهِ أن يَت

َ
تَحِقَ بأ

ْ
ي    ؛وأن يَل مِهِ بما يُفْض ِ

ْ
مع عِل

صُولِها
ُ
ريعَةِ بحِفْظِ أ  الشَّ

َ
ساهُلِ فيها، وبِحُرْمَ   ،إلى ذلك من الاختِلافِ بينهم، فإنَّ حُرْمَة

َّ
ةِ وعدمِ الت مَّ

ُ
ها في الأ

ُ
فُوذ

ُ
ريعَةِ يَبْقَى ن  ، ةِ الشَّ

تُهُ في كِتابِ  ؛والعَمَلُ بها
ْ
ن ريعَةِ  "  كما بَيَّ  . (294 - 16/293، الصفحات 1984)ابن عاشور،  «  " مقاصِدِ الشَّ

ئِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اُلله  الذِينَ يَسْتَمِعُونَ  تعالى:"  سُبحانه و قوله    –   4
َ
وْل

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
بَابِ الق

ْ
وا الال

ُ
وْل

ُ
ئِكَ هُمُ أ

َ
وْل

ُ
  وَأ

مر، الآية/ "  . (18)سورة الزُّ

 وجه الاستدلال: 

هم   مون  المعنى: أنَّ قًا على  ا يُقدِّ
َ
مونَ الأحسن مُطل لأحسن؛ وهو الأشدُّ حُسْنًا على الأحسنِ الذي هو دونهُ في الحُسْنِ، ويُقدِّ

بالأكمل،  الحَسَنِ  إيثارًا للأفضل، واهتمامًا  الفاضِل والأفضل؛  بين  وجيّ،   (4/120، صفحة  1407)الزَّمخشريّ،    وتمييزًا  )القِنُّ

عديّ،    (8/284، صفحة  1418)القاسميّ،    (8/270، صفحة  1412 نقيطيّ،    (721، صفحة  1420)السَّ ، صفحة  1418)الشَّ

لالةِ . (6/356 يَيْنِ، فوَجْهُ الدَّ
َ
حَتَيْنِ، وأعلى الحُسْن

َ
صْل

َ
ار أكملِ الم حيح،  :» في اختيَّ رعيِّ الصَّ

ليلِ الشَّ قَ الدَّ
ْ
وازنةِ، وِف

ُ
مييزِ والم  بعد التَّ

ليم الرَّجيح   دَيْس،  «والعقل السَّ  .(49، صفحة 1437)السُّ

حْسَنِهَا قوله سُبحانه وتعالى:"    –   5
َ
وا بِأ

ُ
ذ

ُ
وْمَكَ يَاخ

َ
ةٍ وَامُرْ ق هَا بِقُوَّ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
قوله تعالى:" ، و (145)سورة الأعراف، الآية/  "   ف

بِعُوا   مْ وَاتَّ
ُ
ك مْ مِنْ رَبِّ

ُ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
مر، الآية/ "  أ  . (55)سورة الزُّ

 وجه الاستدلال: 

ابقةِ؛ أي:   ا أجرهُ وثوابهُ أكثر من غيره وأفضل  بأحسن  نفس الاستدلال من الآية السَّ وجيّ،    ما فيها ممَّ ،  1412)القِنُّ

نقيطيّ،  (8/270صفحة  دَيْس،  (6/356، صفحة 1418)الشَّ  .(49، صفحة 1437)السُّ

هُ وَلِي  حَمِيمٌ تعالى:"  سُبحانه و قوله    –   6 نَّ
َ
أ
َ
 ك

ٌ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَة بَيْنَكَ  ا الذِي 

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
أ بِالتِي هِيَ  عْ 

َ
لت،   "  اِدْف )سورة فصِّ

 .(34الآية/

 وجه الاستدلال: 



  «:  سَ الحَ إنَّ
َ
 والسَّ   نة

َ
 اوِ فَ تَ مُ   يئة

َ
 في أنفسِ   انِ تَ ت

ُ
 هما، فخ

ْ
   نُ التي هي أحسَ   نةِ سَ بالحَ   ذ

ُ
 من أ

ْ
 عْ ها إذا اِ تِ خ

َ
 سَ حَ   كَ ضتْ رَ ت

َ
 فادْ   ؛ انِ تَ ن

َ
 عْ ف

 بها السَّ 
َ
   يئة

َ
   لٌ جُ ائك، كما لو أساء إليك رَ دَ أعْ   عليك من بعضِ   دُ رِ التي ت

ً
 سَ فالحَ   ؛إساءة

َ
أن    والتي هي أحسنُ   ،عنه  وَ فُ عْ نة أن ت

 
ُ
 إليك، مثل أن يَ   إساءتهِ   إليه مكانَ   نَ سِ حْ ت

ُ
 ل وَ تُ قْ ، أو يَ حهُ دَ مْ فتَ   كَ مَّ ذ

َ
 دي وَ تَ فْ فتَ   كَ دَ ل

َ
  نُ التي هي أحسَ   عُ ضْ ، ووَ هِ وِّ دَ عَ   دِ من يَ   هُ دَ ل

 ن دَ مَ   لأنَّ   ؛نةِ سَ بالحَ فع ِليكون أبلغ في الدَّ   ةِ نَ الحسَ   عَ ضِ وْ مَ 
َ
 عليه الدَّ   انَ ى هَ نَ سْ بالحُ   عَ ف

ْ
وجيّ،    «   هاونَ بما دُ   عُ ف ، صفحة 1412)القِنُّ

12/253) . 

 بين المفاسِد: 
ُ
وازنة

ُ
اني: الم

َّ
 البند الث

 تعالى:"    قوله  –   1
َ
فْرٌ بِهِ وَالم

ُ
بِيرٌ وَصَد  عَنْ سَبِيلِ اِلله وَك

َ
لْ قِتَالٌ فِيهِ ك

ُ
هْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ق

َّ
كَ عَنِ الش

َ
ون

ُ
ل
َ
سْجِدِ  يَسْئ

تْلِ 
َ
بَرُ مِنَ الق

ْ
ك

َ
 أ

ُ
بَرُ عِنْدَ اِلله وَالفِتْنَة

ْ
ك

َ
هْلِهِ مِنْهُ أ

َ
رَاجُ أ

ْ
 .(217)سورة البقرة، الآية/ "   الحَرَامِ وَإِخ

 وجه الاستدلال:  

نوبِ 
ُّ
هرِ الحرامِ من كبائر الذ  على أنَّ القِتالَ في الشَّ

ُ
 الكريمة

ُ
ت هذه الآية

َّ
سلمين عن دينهموالآثام  دَل

ُ
  ، ولكنَّ فِتنة الم

دّ عن المسجدِ الحرامِ أكبر عند الله تعالى من  ومُعتقدهم نكيلِ ، والصَّ قتيلِ والتَّ هرِ الحرامِ أهونُ من  التَّ ، وبما أنَّ القِتالَ في الشَّ

سلِمين عن دينهم ومُعتقدهم؛ فقد جازَ القِتالُ  
ُ
جَالُ  فِتنةِ الم هُ إذا تعارَضَت مَ ،  درءًا لِما هو أكبرُ والسِّ تانِ،  دَ سَ فْ وهذا يدُلُّ على أنَّ

 
َ
رَ وت

َّ
وجيّ،    هما معًا؛ جازَ ارتِكابُ أدناهما لدرءِ أعظمهما دَرْءُ   عَذ وْسَوَة،    (436  -   1/435، الصفحات  1412)القِنُّ ، صفحة 1424)السَّ
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نوير  يقول ابن عاشور  حرير والتَّ رتيبِ :»  في تفسيره التَّ
َّ
اعي إلى هذا الت مُ الكلامِ على أسلوبٍ أدَقَّ    ؛والدَّ

ْ
ظ

َ
هو أن يكون ن

اهِرِ 
َّ
ى الظ دِّ عن المسجِدِ الحرامِ،    ؛من مُقْتَض َ عُ من الصَّ

َ
ظ

ْ
هِ أف

َّ
فرَ بالل

ُ
عُ من جَرَائمِهِم، فإنَّ الك

َ
ظ

ْ
ف
َ
وهو الاهتِمامُ بتَقديمِ ما هو أ

هَمِّ 
َ
هَمِّ فالأ

َ
مِ على تقديمِ الأ

ْ
ظ دَّ عن سَبيلِ الإسلا   ؛فكان ترتيبُ النَّ  فإنَّ الصَّ

ً
اسِ في ما    ؛مِ يَجْمَعُ مَظالِمَ كثيرة هُ اعتِداءٌ على النَّ لأنَّ

 عليه انتِصَارُهُم لأصنامِهِم  
ُ

هِ، والباعِث
َّ
هُ لأنفُسِهِم، وجَحْدٌ لرِسالةِ رَسُولِ الل

َ
تَارُون

ْ
  "  يَخ

ً
 واحِدا

ً
 إِلها

َ
لِهَة

ْ
جَعَلَ الآ

َ
يْءٌ  أ

َ
ش 

َ
ا ل

َ
إِنَّ هَذ

دِّ عن الإسلامِ   ؛(05)سورة ص، الآية/  "  عُجابٌ  نًا من أركانِ الصَّ
ْ
 رُك

َّ
هِ إلا

َّ
فْرُ بالل

ُ
يْسَ الك

َ
   ؛فل

َ
هِ فلِذ

َّ
دَّ عن سَبيلِ الل مَ الصَّ دَّ

َ
  ، لِكَ ق

هِ 
َّ
فرِ بالل

ُ
ى بالك نَّ

َ
مَّ ث

ُ
نِ   ؛ ث ضَمُّ هِ بدَلالةِ التَّ

َّ
الل دُّ عن سَبيلِ  ةِ بعد أن دَلَّ عليه الصَّ

َ
طابَق

ُ
، 1984)ابن عاشور،    «  لِيُفَادَ بدَلالةِ الم

 .(330 - 2/329الصفحات 

انَ وَرَآءَهُمْ مَلِكٌ يَا تعالى:"  قوله –   2
َ
عِيبَهَا وَك

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
أ
َ
ونَ فِي البَحْرِ ف

ُ
سَاكِينَ يَعْمَل

َ
تْ لِم

َ
ان

َ
ك

َ
 ف

ُ
فِينَة ا السَّ مَّ

َ
لَّ سَفِينَةٍ  أ

ُ
 ك

ُ
ذ

ُ
خ

صْبًا  
َ
 . (79)سورة الكهف، الآية/ "غ

 وجه الاستدلال: 

وازنةِ بين إيقاعِ المفسدةِ 
ُ
غرى   في هذه الآيةِ دليلٌ على الم هم، والتي يُمكنُ إصلاحُها  الصُّ

ُ
فينةِ التي تحمل رْقُ السَّ

َ
؛ وهي خ

ل الواقع فيها فيما بعد؛
َ
ل
َ
تِها؛ وهىلتَفْوِيتِ المفسدة العُظم  وترقيعُ الخ فينةِ برُمَّ لِك للسَّ

َ
 بعض  ي اغتصابُ المـــ

ُ
ه يجوز إتلاف ؛ إذ أنَّ

رَرَيْنِ لامةِ الباقي،  المالِ من أجلِ سَ  ِ الضَّ
ّ

هُ ارتكابٌ لأخف هُ في الواقعِ إصلاحٌ؛ لأنَّ هُ ظاهره الفساد؛ لكنَّ
ُ
ف )العزّ بن عبد    فكان تصرُّ

لام،   دَيْس،   (13  -  16/12، الصفحات  1984)ابن عاشور،    (11/36، صفحة  1384)القرطبيّ،    (2/59، صفحة  1414السَّ )السُّ

 .(50، صفحة 1437

فْرًا ) قوله تعالى:"    –   3
ُ
يَانًا وَك

ْ
غ

ُ
هُمَا ط

َ
نْ يُرْهِق

َ
يْنَآ أ

َ
ش

َ
خ

َ
بَوَاهُ مُومِنَيْنِ ف

َ
انَ أ

َ
ك

َ
مُ ف

َ
لا

ُ
ا الغ مَّ

َ
يْرًا  80وَأ

َ
هُمَا خ هُمَا رَبُّ

َ
ل نْ يُبَدِّ

َ
آ أ

َ
رَدْن

َ
أ
َ
 ( ف

رَبَ رُحْمًا ) 
ْ
ق
َ
 وَأ

ً
اة

َ
   .(81 - 80)سورة الكهف، الآية/ "( 81مِنْهُ زَك

 وجه الاستدلال: 



ع موس ى  
َ
ل
َّ
لام    –لو اط لامِ من المصلحةِ   –عليه السَّ

ُ
تْلِ الغ

َ
بَوَيْهِ  والخير  على ما في ق

َ
أ غيان 

ُ
، وعلى ما في إبقائهِ من ط

فرهما بالله جلَّ وعلا
ُ
بُ على ذلك من المفسدةِ وك سَاعدهُ  ، وما يترتَّ

َ
ا أنكرَ عليه ول

َ َ
دَهُ  ؛ لم يَّ

َ َ
بَ رَ في ذلك الأمر، وصَ ولأ  وَّ

ْ
اهُ  أ بَنَّ

َ
يَهُ وت

بيلِ من تحقيقِ القُرْبِ من الله سُبحانه وتعالىواهتدى بهُداه هُ ظاهره الفَ   ،؛ لِما في سُلوكِهِ لذلك السَّ
ُ
ف هُ في  سَ فكان تصرُّ اد؛ لكنَّ

رَرَيْنِ  الضَّ  ِ
ّ

ارتكابٌ لأخف هُ  لام،    الواقعِ إصلاحٌ؛ لأنَّ السَّ ، الصفحات 1984)ابن عاشور،    (2/59، صفحة  1414)العزّ بن عبد 

16/12 - 13).  

بُوهُمَا صَالِ تعالى:" سُبحانه و قوله  –   4
َ
انَ أ

َ
هُمَا وَك

َ
زٌ ل

ْ
ن
َ
حْتَهُ ك

َ
انَ ت

َ
دِينَةِ وَك

َ
مَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الم

َ
لا

ُ
انَ لِغ

َ
ك

َ
ا الجِدَارُ ف مَّ

َ
رَادَ  وَأ

َ
أ
َ
حًا ف

مْرِي 
َ
تُهُ عَنْ أ

ْ
عَل

َ
كَ وَمَا ف  مِنْ رَبِّ

ً
زَهُمَا رَحْمَة

ْ
ن
َ
رِجَا ك

ْ
هُمَا وَيَسْتَخ دَّ

ُ
ش

َ
آ أ

َ
غ

ُ
نْ يَبْل

َ
كَ أ  .(82)سورة الكهف، الآية/ "  رَبُّ

 وجه الاستدلال: 

؛    نَّ إ
َ
الثة

َّ
 الث

َ
 الجِدَارِ المسألة

ُ
اعي له إليها  كان فقد    ؛ وهي إقامة زٌ   ؛الدَّ

ْ
ن
َ
حْتَ ذلك الجِدَارِ ك

َ
ه كان ت   اليَتِيمان يُقيمانِ وكان    ،أنَّ

قوطِ  ،وكان أبُوهُما صَالِحًا ،في تلك المدينة ا على السُّ
ً
رِف

ْ
ا كان ذلك الجِدَارُ مُش

َّ
زُ  ،ولمـــ

ْ
ن
َ
 لضَاعَ ذلك الك

َ
هُ إبقاءَ  ؛ولو سَقَط

َّ
فأراد الل

اليَتِيمَيْنِ  يْنِكَ 
َ
ذ زِ على 

ْ
ن
َ
الك هِما  ؛ ذلك  لِحَقِّ  

ً
أبِيهِما  ؛رِعَايَة حِقِّ صَلاحِ 

َ
ل  

ً
مَرَ   ؛ ورِعَايَة

َ
أ
َ
الجِدارِ   هُ ف المصالِح  ؛ بإقامةِ ذلك  لهذه   

ً
  . رِعَايَة

هُ وإن كان ظاهره  
ُ
ف لاحِ فتصرُّ لاحِ،  عدم الصَّ هُ في حقيقةِ الأمرِ يؤولُ إلى الصَّ رَر الأصغر،  ؛ لكنَّ رَر الأكبر بارتكابِ الضَّ  فقد دفع الضَّ

رها   . (21/492، صفحة 1420)الرَّازيّ،  فالأمور ليست كما تصوَّ

حَيْليّ:»      إنَّ قال الزُّ
َ

   الأحداث
َّ
 الث

َ
   لاثة

َ
 عَ التي ف

َ
   ارِ كانت من قبيل اختيَّ   ؛ ها الخضرُ ل

َ
 وَ هْ أ

َّ
 نِ يْ رَّ ن الش

َ
 ، وأ

َ
 خ

ّ
 نِ يْ رَ رَ الضَّ   ف

َ
ل  مُّ حَ ، وت

 الأدْ   رِ رَ الضَّ 
َ
 ى لدَ ن

ْ
 رَ الضَّ   عِ ف

َ
 عْ ر الأ

َ
كَ  "، وهو معنى قوله تعالى:ىل  مِنْ رَبِّ

ً
 سْ وإن كانت مُ  يَ فهِ  "؛ رَحْمَة

َ
 نْ ت

َ
 رَ ك

ً
  ة

َّ
  قَّ ، وحُ رِ اهِ في الظ

ُ
  - ى وس َ لم

 ع، وذلك لا يَ اقِ والوَ  في الحقيقةِ   فهي خيرٌ   ؛والاعتراض عليها  ، إنكارها –  لامعليه السَّ 
َ
 دِّ اِ  دٍ ى لأحَ نَّ سَ ت

ُ
، وأحكام  ريحٍ صَ   يٍ حْ بغير وَ   هُ عاؤ

   يِ حْ الوَ   في غير حالِ   يّ بِ م والنَّ الِ العَ 
َ
 ت
ْ
 نِ بَ ن

َ
   يِ حْ الوَ   ، وفي حالِ ورِ ر الأمُ اهِ وَ ي على ظ

َ
 ت
ْ
حَيْليّ،   «   ةِ يَّ عِ اقِ الوَ   ةِ يقيَّ قِ الحَ   ي على الأسبابِ نِ بَ ن )الزُّ

 . (16/12، صفحة 1418

تعارضة: 
ُ
 بين المصالح والمفاسِد الم

ُ
وازنة

ُ
الث: الم

َّ
 البند الث

فْعِ تعالى:"  سُبحانه و   ه لو ق  –   1
َ
بَرُ مِن ن

ْ
ك

َ
مُهُمَآ أ

ْ
اسِ وَإِث بِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَآ إِث

ُ
يْسَرِ ق

َ
مْرِ وَالم

َ
كَ عَنِ الخ

َ
ون

ُ
ل
َ
  " هِمَا  يَسْئ

 .(219)سورة البقرة، الآية/

 وجه الاستدلال: 

ارِ الأكمل،  لى  توجيهٌ إ الآيةِ الكريمة  هذه  في   باعِ المصلحةِ الأرجح، والأكثر   وتنبيهٌ اختيَّ ِ
ّ
وكانيّ،    فائدة  على ات ، 1414)الشَّ

دَيْس،    (2/344، صفحة  1984)ابن عاشور،    (1/253صفحة   ولكنَّ  :» ...  في تفسيرها  كثير   قال ابنُ ،  (50، صفحة  1437)السُّ

ين   قِها بالعقلِ والدِّ
ُّ
اجِحَة؛ لتَعَل هُ الرَّ

َ
هُ ومَفْسَدَت

َ
ت وَازي مَضَرَّ

ُ
عديُّ   .(1/579، صفحة  1420)ابن كثير،    «هذه المصالح لا ت  وقال السَّ

هُ   ...:»في تفسيرها
ُ
ت حَت مَضَرَّ رَجَّ

َ
حَتُهُ، ويجْتَنِبُ ما ت

َ
حَت مَصْل رَجَّ

َ
حُ ما ت عديّ،    «  لأنَّ العاقِلَ يُرَجِّ وفي هذا    .(98، صفحة  1420)السَّ

كتور:  يقول  الوادي؛   :»  يوسُف الدُّ  أكثر وأغلب على الأمر من المنفعةِ أو المصلحةِ التي فيه؛ وَجَبَ  القرضاويُّ
ُ
فإذا كانت المفسَدَة

بُ؛ فيُج 
َ
 هي الأكبرُ والأغل

ُ
المنفعة إذا كانت   الموجودة فيه، وبالعكس 

ُ
القليلة  

ُ
بَةِ مَفسدَتهِ، ولم تعتبر المنفعة

َ
ل
َ
ازُ الأمرُ  مَنْعُهُ؛ لغ

 القليل 
ُ
رَعُ، وتُهْدَرُ المفسَدة

ْ
 بهويُش

ُ
 الموجودة

ُ
 .(30، صفحة 1416)القرضاويّ،  «  ة

يْ قوله تعالى:"    –   2
َ

يْسَ مِنَ اِلله فِي ش 
َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
ومِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذ

ُ
وْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الم

َ
افِرِينَ أ

َ
ومِنُونَ الك

ُ
 يَتَخِذِ الم

َ
نْ  لا

َ
 أ

َّ
ءٍ إِلا

صِيرُ 
َ
ى اِلله الم

َ
فْسَهُ وَإِل

َ
مُ اُلله ن

ُ
رُك ِ

ّ
 وَيُحَذ

ً
اة

َ
ق

ُ
قُوا مِنْهُمْ ت تَّ

َ
 .(28)سورة آل عمران، الآية/ "  ت

 وجه الاستدلال:  



   جلَّ وعلا   الله   أنَّ الكريمة:  ومعنى الآية  
َ
 هَ ن

ُ
 عن مُ   نينَ ؤمِ ى الم

ُ
   ةِ والا

ُ
 بَ ومُ   ،مهِ تِ نَ اهَ دَ ومُ   ،ارفَّ الك

َ
   ؛، مُجاراتهممهِ تِ نَ اط

َّ
 إلا

ُ
  أن يك

ُ
وا  ون

 
َ
ةٍ   ينَ بِ الِ غ    أو يكونَ   ،وفي موضِع قوَّ

ُ
   في قومٍ   نُ ؤمِ الم

ُ
 مُ   هُ وقلبُ   ويُجاريهم في بعض أحوالهِ،  ،انهِ سَ م بلِ هُ نُ اهِ دَ فيُ   ؛ارٍ فَّ ك

ْ
 بالإيمانِ   نٌ ئِ مَ ط

ريعةِ؛  دَ   وعامِرٌ بحُبِّ الشَّ
ْ
 عً ف

َ
 أو مَ   ،امً دَ   لَّ حِ تَ سْ أن يَ   ؛من مخير  هِ سِ فْ ا عن ن

ً
   ،اامً رَ  حَ الا

ُ
 ار على أو يظهر الكفَّ   ،ماتِ رَّ حَ أو غير ذلك من الم

 المسلمين، والتّ  ةِ رَ وْ عَ 
َّ

وجيّ،  ةِ يِّ النَّ  لامةِ مع سَ  لِ تْ القَ   مع خوفِ قية لا تكون إلا   .(2/216، صفحة 1412)القِنُّ

ةٍ قوله تعالى:"    –   3 مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
نَا لِك لِكَ زَيَّ

َ
ذ

َ
مٍ ك

ْ
يْرِ عِل

َ
وا اَلله عَدْوًا بِغ يَسُبُّ

َ
وا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اِلله ف سُبُّ

َ
 ت

َ
ى  وَلا

َ
مَّ إِل

ُ
هُمْ ث

َ
 عَمَل

ونَ 
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ئُهُمْ بِمَا ك بِّ

َ
يُن

َ
هِمْ مَرْجِعُهُمْ ف  . (108)سورة الأنعام، الآية/  " رَبِّ

 وجه الاستدلال: 

ا وحَ 
ً
بِّ غيظ

شرِكينَ، مع كونِ السَّ
ُ
مَ الله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة سَبَّ آلِهَةِ الم  لآلِهَتِهِم  مِ حَرَّ

ً
 لله تعالى، وإهانة

ً
ة يَّ

ة والجلال،  المزعومة هم لرَبِّ العِزَّ ريعة إلى سَبِّ
َ
نَا لآلِهِتهم،  ؛ لكونهِ ذ تهِ سُبحانه وتعالى أرجحُ من مصلحةِ سَبِّ وكانت مصلحة تركِ مَسَبَّ

صريحِ على المنعِ من الجائزِ لئلا يكون سَبَبًا في فِعْلِ ما لا يجوز  نبيهِ؛ بل كالتَّ )ابن    (7/61، صفحة  1384)القرطبيّ،    وهذا كالتَّ

م،   ان،    (5/05، صفحة  1423القيِّ رْكُ المصلحةِ لمفسدةٍ أرجحُ  قال ابنُ كثير في تفسير الآية:»    .(221، صفحة  1981)حسَّ
َ
وهو ت

   .(3/315، صفحة 1420)ابن كثير،  «  منها 

اني الفرع  
َّ
ة:  الث بويَّ ة النَّ نَّ  : السُّ

ةِ   بويَّ ة    –  وَرَدَت العديدُ من الأحاديث النَّ وازنة بين المصالحِ   - على صاحبها أفضل صلاةٍ وأزكى تحيَّ
ُ
نُ الم تَضَمَّ

َ
فيما    التي ت

وازنة بين المفاسِد فيما بينها،  و أبينها، 
ُ
وازنة بين المصالح والمفاسد  و أالم

ُ
تعارضة الم

ُ
 : الم

 بين المصالح:   
ُ
وازنة

ُ
ل: الم  البند الأوَّ

يَ الله عنه    –عن عبد الله بن مسعود    –   1 بِيَّ  قال:»    –رض ِ تُ النَّ
ْ
ل
َ
مَ    - سَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى  -صَل

َ
حَبُّ إِل

َ
يُّ العَمَلِ أ

َ
: أ

الَ:
َ
؟، ق ي 

َ
مَّ أ

ُ
الَ: ث

َ
مَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ، ق

ُ
الَ: ث

َ
؟ ق ي 

َ
مَّ أ

ُ
الَ: ث

َ
تِهَا، ق

ْ
ى وَق

َ
 عَل

ُ
ة
َ
لا الَ: الصَّ

َ
هِ؟ ق

َّ
   الل

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
هِ، ق

َّ
، الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الل نِي بِهِنَّ

زَادَنِي
َ
هُ ل

ُ
زَدْت

َ
وِ اسْت

َ
 .(1/90)مسلم، د.ت، صفحة  (1/112، صفحة 1422)البُخاريّ،  « وَل

بِيُّ  قال:»    – رض يَ الله عنه    –عن أبي هُرَيْرَة    –   2  مَ    - سُئِلَ النَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ: إِيمَانٌ  -صَل

َ
ضَلُ؟؛ ق

ْ
ف
َ
عْمَالِ أ

َ
يُّ الأ

َ
: أ

ا؟، 
َ
مَّ مَاذ

ُ
هِ، قِيلَ: ث

َّ
الَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ الل

َ
ا؟، ق

َ
مَّ مَاذ

ُ
هِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ث

َّ
الَ: حَج  مَبْرُورٌ    بِالل

َ
 (2/133، صفحة  1422)البُخاريّ،    « ق

 .(1/88)مسلم، د.ت، صفحة 

لَ :»  -رض يَ الله عنهما  –عن عبد الله بن عُمَر  –   3 
َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلا

َ
مَ  - رَسُولَ اللهِ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يْرٌ؟- صَل

َ
مِ خ

َ
يُّ الِإسْلا

َ
  ، : أ

 
ْ

عْرِف
َ
مْ ت

َ
تَ وَمَنْ ل

ْ
ى مَنْ عَرَف

َ
مَ عَل

َ
لا  السَّ

ُ
قْرَأ

َ
عَامَ، وَت

َّ
عِمُ الط

ْ
ط

ُ
الَ: ت

َ
)مسلم، د.ت، صفحة   (1/12، صفحة  1422)البُخاريّ،    «  ق

1/65).  

الَ رَسُولُ اِلله  -رض يَ الله عنهما    –عن عبد الله بن عُمَر    -   4 
َ
مَ    –؛ قالَ: ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
فْضُلُ  :»  –صَل

َ
 الجَمَاعَةِ ت

ُ
ة
َ
صَلا

 
ً
رِينَ دَرَجَة

ْ
ِ بِسَبْعٍ وَعِش

ّ
 الفَذ

َ
ة
َ
 . (1/450)مسلم، د.ت، صفحة   (1/131، صفحة  1422)البُخاريّ،  «صَلا

رداء    –   5  مَ    –  -قال: قال رسُولُ الله    –رض يَ الله عنه    –عن أبي الدَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ضَلَ مِنْ  :»  -صَل

ْ
ف
َ
مْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لا

َ
أ

اتِ ا 
َ
سَادُ ذ

َ
الَ: وَف

َ
بَيْنِ؛ ق

ْ
اتِ ال

َ
حُ ذ

َ
الَ: إِصْلا

َ
ى؛ ق

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
ةِ؟؛ ق

َ
دَق يَامِ، وَالصَّ ةِ، وَالصِّ

َ
لا   دَرَجَةِ الصَّ

ُ
حَالِقَة

ْ
بَيْنِ هِيَ ال

ْ
)ابن حنبل،   «ل

قوه: إسناده صحيح(45/500، صفحة 1421  .؛ وقال مُحقِّ

مان الفارس يّ  –   6
ْ
مَ   – قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله  –رض يَ الله عنه   –عن سَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 يَوْمٍ   –صَل

ُ
 يَقُولُ:» رِبَاط



جْرِيَ  
ُ
هُ، وَأ

ُ
انَ يَعْمَل

َ
ذِي ك

َّ
هُ ال

ُ
يْهِ عَمَل

َ
هْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَل

َ
يْرٌ مِنْ صِيَامِ ش

َ
ةٍ خ

َ
يْل

َ
انَ « وَل فَتَّ

ْ
مِنَ ال

َ
هُ، وَأ

ُ
يْهِ رِزْق

َ
)مسلم، د.ت،   عَل

 . (3/1520صفحة 

مَ    –   - قال رسُولُ الله  :  قال  – رض يَ الله عنه   –عن أبي هُرَيْرَة   -  7 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مْ فِي سَبِيلِ  :»  –صَل

ُ
حَدِك

َ
إِنَّ مُقَامَ أ

َ
ف

تِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا  
َ

ضَلُ مِنْ صَلا
ْ
ف
َ
هِ أ

َّ
لَ فِي  الل

َ
ات

َ
هِ، مَنْ ق

َّ
زُو فِي سَبِيلِ الل

ْ
، اغ

َ
ة مُ الجَنَّ

ُ
ك

َ
مْ وَيُدْخِل

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
فِرَ الل

ْ
نْ يَغ

َ
ونَ أ حِبُّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
أ

 
ُ
ة هُ الجَنَّ

َ
ةٍ وَجَبَتْ ل

َ
اق

َ
وَاقَ ن

َ
هِ ف

َّ
رمذيّ،    «  سَبِيلِ الل

َّ
نه الألبانيّ    .(4/181، صفحة  1395)الت  . (2/1231)الألبانيّ، د.ت، صفحة  وحسَّ

 وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:  

 من رسول الله    هذه 
ٌ
م    –أجوبة

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
هت إليه،  –صل وكلُّ جوابٍ منها كان    على مجموعةٍ من الأسولةِ التي وُجِّ

ائل من الأعمالِ يختَصُّ   حابة    لأنَّ   ؛بما يَلِيقُ بالسَّ  ما كانوا يسألون عن الأفضلِ    - رض يَ الله عنهم    – الصَّ
ُ
وابِ الأ

َّ
 في الأجرِ والث

ْ
ويِّ  رَ خ

بُوا به إلى ذي    لِيَتَقَرَّ
َّ

ة و إلا ائلَ قال:العِزَّ نَّ السَّ
َ
وَالِدَيْنِ   "فقال:  "؛  أيُّ الأعمالِ أفضلُ لي؟ "  الجَلالِ، فكأ

ْ
تَغِلُ    "؛  بِرُّ ال

ْ
ن له وَالِدانِ يَش

َ
لِم

ا سَ 
َّ َ
نْ يَقْدِرُ على الجِهادِ لم

َ
سبةِ إليهبِبِرِّهِما، وقال لِم ِ

ّ
هُ عن أفضل الأعمالِ بالن

َ
هِ "  :؛ فقالأل

َّ
جِهَادُ فِي سَبِيلِ الل

ْ
ن يَعْجِزُ "  ال

َ
، وقال لِم

تِهَا    :" عن الحَجِّ والجِهادِ 
ْ
وَق لِ  وَّ

َ
أ ى 

َ
عَل  

ُ
ة

َ
لا فتيش عن  ،  "الصَّ التي كان الغرضُ منها التَّ الوقائع والأسولةِ،  وهكذا الحالُ في جميعِ 

خصِ، ف سبة للشَّ ِ
ّ
نزيلُ على مِثلِ هذاأفضل الأعمال بالن فضيلِ   ؛يَجِبُ التَّ لامُ في التَّ

َ
ضَ الك

َ
نَاق

َ
 يَت

َّ
لا

َ
لام،    لِئ ، 1414)العزّ بن عبد السَّ

 .  (66 - 1/65الصفحات 

بِيِّ » :قال –وأرضاه رض يَ الله عنه   – عن أبي هُرَيْرَة   -   8 
عْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّ

َ
مَ   - أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هْلِهِ؛  -صَل

َ
ى أ

َ
مَّ رَجَعَ إِل

ُ
، ث

مَّ بَدَا  
ُ
جْلِ صِبْيَتِهِ، ث

َ
لُ مِنْ أ

ُ
ك
ْ
 يَأ

َ
 لا

َ
ف

َ
حَل

َ
عَامِهِ، ف

َ
هُ بِط

ُ
هْل

َ
اهُ أ

َ
ت
َ
أ
َ
امُوا، ف

َ
دْ ن

َ
 ق

َ
بْيَة وَجَدَ الصِّ

َ
ى رَسُولَ  ف

َ
ت
َ
أ
َ
لَ؛ ف

َ
ك
َ
أ
َ
هُ ف

َ
يْهِ    - اِلله  ل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

مَ  
َّ
قَالَ رَسُولُ اِلله    -وَسَل

َ
هُ، ف

َ
لِكَ ل

َ
رَ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
مَ   -ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رْ -  صَل فِّ

َ
يُك

ْ
تِهَا، وَل

ْ
يَأ

ْ
ل
َ
يْرًا مِنْهَا، ف

َ
يْرَهَا خ

َ
ى غ

َ
رَأ

َ
ى يَمِينٍ، ف

َ
 عَل

َ
ف

َ
: مَنْ حَل

 .(3/1271)مسلم، د.ت، صفحة  «  عَنْ يَمِينِهِ 

 وجه الاستدلال:  

مس في ضُحاها؛ حيث أرشد رسولُ الله    وازنة كالشَّ
ُ
ى لنا الم بَدَّ

َ
ت
َ
ريفِ ت م    –في هذا الحديث الشَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
  –صل

 إلى الحنثِ في ا
ُ
، وإن أفضت به تلك الموازنة

ً
يُور إلى إنتخابِ أكثرها خيرًا، وأعلاها منزلة

ُ
دَيْهِ المصالِحُ والخ

َ
ليمينِ، مَن تزاحَمَت ل

يُ  عائدة التي  والأعظم  فائدة  والأكثر  الأرجح،  بالمصلحةِ  الأخذِ  على   
ُ

ريف الشَّ بويُّ  النَّ الحديث  فدلَّ  تكفيرها،  دَيْس،    مكِنُ  )السُّ

 .(52، صفحة 1437

بِيُّ قالت:»  –رض يَ الله عنها  –عن عائشة  –   9  رَ النَّ يِّ
ُ
مَ   - مَا خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
مْ   - صَل

َ
يْسَرَهُمَا مَا ل

َ
تَارَ أ

ْ
 اخ

َّ
مْرَيْنِ إِلا

َ
بَيْنَ أ

 
َ
يْهِ ق

َ
ى إِل

َ
يْءٍ يُؤْت

َ
تَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي ش 

ْ
هِ مَا ان

َّ
بْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَالل

َ
انَ أ

َ
مُ ك

ْ
انَ الِإث

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
مْ، ف

َ
ث
ْ
هِ يَأ

َّ
تَقِمُ لِل

ْ
يَن

َ
هِ، ف

َّ
نْتَهَكَ حُرُمَاتُ الل

ُ
ى ت ، حَتَّ

ُّ
  «   ط

 . (8/160، صفحة 1422)البُخاريّ، 

 وجه الاستدلال:  

نيا الأيسر، وفي الآخِرَة الأرفع « المالكيّ   قال ابنُ أبي جمرة الأندلس يّ   نيا والآخِرَة، ففي الدُّ )ابن أبي جمرة،    :» يشملُ الدُّ

دُهُ حالاتهُ، ومقالاتهُ    .(53، صفحة  1348 يِّ
َ
ؤ

ُ
بْصِرٌ، ت

َ
دٌ، مُسْت م    –وهذا:» تخريجٌ جَيِّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
دَيْس،    «  -صل ، 1437)السُّ

 .(53صفحة 

 بين المفاسِد:  
ُ
وازنة

ُ
اني: الم

َّ
 البند الث

بِيُّ :» قال –رض يَ الله عنه   –عن أبي هُرَيْرَة  -   1  هُمُ النَّ
َ
قَالَ ل

َ
اسُ، ف هُ النَّ

َ
تَنَاوَل

َ
سْجِدِ، ف

َ
بَالَ فِي الم

َ
عْرَابِي  ف

َ
امَ أ

َ
ى اُلله   -ق

َّ
صَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
و  ،: دَعُوهُ - عَل

ُ
بْعَث

ُ
مْ ت

َ
رِينَ، وَل تُمْ مُيَسِّ

ْ
مَا بُعِث إِنَّ

َ
وبًا مِنْ مَاءٍ، ف

ُ
ن
َ
وْ ذ

َ
 مِنْ مَاءٍ، أ

ً
ى بَوْلِهِ سَجْلا

َ
رِينَ وَهَرِيقُوا عَل  «  ا مُعَسِّ



 .(236)مسلم، د.ت، صفحة  (54، صفحة 1422)البُخاريّ، 

 وجه الاستدلال:  

هما؛ لأنَّ رسول الله    رَرَيْنِ باحتمالِ أخفِّ ريفِ دَفعُ أعظم الضَّ م    – في هذا الحديث الشَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
قال:" دَعُوهُ    –صل

هُ  
َ
بَوْل ه لو قطعُوا عليه  حَتَيْنِ؛ أحدهما: أنَّ

َ
صْل

َ
هي لم نجيسِ قد حَصَلَ وانتهى الأمرُ، فكان ل"؛ وهذا النَّ الي أصلُ التَّ رَ، وبالتَّ تَضَرَّ

رَرِ به ادتهِ أولى من إلحاقِ الضَّ نجيسَ قد حَصَلَ في بُقعةٍ صغيرةٍ من المسجدِ؛ فلو  احتِمالُ زيَّ انية: أنَّ التَّ
َّ
أقاموهُ في أثناء ، والث

 من المسجدِ 
ٌ
سَت مواضع كثيرة ابُهُ، ثمَّ لتَنَجَّ سَ بدنهُ وثِيَّ ى الله  –؛ لذلك أمرَهم رسول الله  بولهِ لتَنَجَّ

َّ
م  صل

َّ
ِ   – عليه وسل

ّ
ف

َ
بالك

يْنِ باحتِمالِ أيسرهما
َ
وويّ،    عن الأعربيِّ؛ تحقيقًا للمصحلةِ الرَّاجحة؛ وهي دفعُ أكبر المفسَدَت )ابن    (3/191، صفحة  1392)النَّ

 .(1/325، صفحة 1379حجر، 

بِيِّ  قال:»    –رض يَ الله عنه    –عن جابر بن عبد الله    –  2 
ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
مَ   - ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
سَعَ رَجُلٌ مِنَ    -صَل

َ
ك

َ
زَاةٍ، ف

َ
فِي غ

مُهَا
ْ
ل
َ
: يَا ل هَاجِرِيُّ

ُ ْ
الَ الم

َ
صَارِ، وَق

ْ
ن
َ ْ
لأ

َ
: يَا ل صَارِيُّ

ْ
ن
َ ْ
قَالَ الأ

َ
صَارِ؛ ف

ْ
ن
َ ْ
 مِنَ الأ

ً
هَاجِرِينَ رَجُلا

ُ ْ
قَالَ رَسُولُ اِلله  الم

َ
   - جِرِينَ، ف

َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

صَارِ -
ْ
ن
َ ْ
 مِنَ الأ

ً
هَاجِرِينَ رَجُلا

ُ ْ
سَعَ رَجُلٌ مِنَ الم

َ
وا: يَا رَسُولَ اِلله؛ ك

ُ
ال

َ
ةِ؟، ق جَاهِلِيَّ

ْ
سَمِعَهَا : مَا بَالُ دَعْوَى ال

َ
؛ ف

ٌ
هَا مُنْتِنَة إِنَّ

َ
قَالَ: دَعُوهَا، ف

َ
؛ ف

 
ُ
عَل

َ
دْ ف

َ
قَالَ: ق

َ
؛ ف بَيٍّ

ُ
أ ضْرِبُ عَبْدُ اِلله بْنُ 

َ
الَ عُمَرُ: دَعْنِي أ

َ
، ق لَّ

َ
ذ
َ ْ
عَزُّ مِنْهَا الأ

َ ْ
رِجَنَّ الأ

ْ
يُخ

َ
دِينَةِ ل

َ ْ
ى الم

َ
ئِنْ رَجَعْنَا إِل

َ
ا وهَا، وَاِلله ل

َ
 عُنُقَ هَذ

صْحَابَهُ 
َ
دًا يَقْتُلُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
قَالَ: دَعْهُ، لا

َ
نَافِقِ؛ ف

ُ ْ
 . (4/1998)مسلم، د.ت، صفحة  « الم

 وجه الاستدلال:  

وازنةِ  
ُ
 على الم

ٌ
نافِقين الذين عرف رسولُ  في هذا الحديث دلالة

ُ
؛ وهي الإبقاء على حياةِ الم

ّ
؛ وذلك بتغليبِ مفسدةٍ أخف

م    –الله  
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
دًا بنِفاقِهم  –صل اسِ بأنَّ محمَّ  النَّ

ُ
ث  أعظم من قتلهم؛ وهي تحدُّ

ٌ
بَ على ذلك مفسدة رَتَّ

َ
ا من أن تت

ً
؛ خوف

الي  يقتُلُ أصحابه،   خولِ في دينِ الإسلامِ وبالتَّ الدُّ لام،    ينفروا من  السَّ وويّ،    (1/64، صفحة  1414)العزّ بن عبد  ، 1392)النَّ

م،   (16/139صفحة  دَيْس،  (5/07، صفحة 1423)ابن القيِّ     .(53، صفحة 1437)السُّ

تعارضة:  
ُ
 بين المصالح والمفاسِد الم

ُ
وازنة

ُ
الث: الم

َّ
 البند الث

تُ رَسُولَ اللهِ قالت:»    –وأرضاها  رض يَ الله عنه    –أمّ المؤمنين  عن عائشة    –   1 
ْ
ل
َ
مَ   -  سَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
جَدْرِ    -  صَل

ْ
عَنِ ال

بَيْتِ؟
ْ
وهُ فِي ال

ُ
مْ يُدْخِل

َ
لِمَ ل

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
بَيْتِ هُوَ؟ ق

ْ
مِنَ ال

َ
فِعًا؟   ،أ

َ
نُ بَابِهِ مُرْت

ْ
أ

َ
مَا ش

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
، ق

ُ
فَقَة رَتْ بِهِمِ النَّ صَّ

َ
وْمَكِ ق

َ
الَ: إِنَّ ق

َ
 ،ق

 عَهْدُهُ 
ٌ

وْمَكِ حَدِيث
َ
نَّ ق

َ
 أ

َ
وْلا

َ
اءُوا، وَل

َ
اءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ ش

َ
وا مَنْ ش

ُ
وْمُكِ لِيُدْخِل

َ
لِكِ ق

َ
عَلَ ذ

َ
الَ: ف

َ
نْكِرَ  ق

ُ
نْ ت

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ

َ
أ
َ
ةِ، ف جَاهِلِيَّ

ْ
مْ فِي ال

زِقَ بَا
ْ
ل
ُ
نْ أ

َ
بَيْتِ، وَأ

ْ
جَدْرَ فِي ال

ْ
دْخِلَ ال

ُ
نْ أ

َ
رْتُ أ

َ
نَظ

َ
وبُهُمْ، ل

ُ
ل
ُ
رْضِ ق

َ ْ
)مسلم، د.ت، صفحة    (2/146، صفحة  1422)البُخاريّ،    «   بَهُ بِالأ

2/973).   

 وجه الاستدلال:  

تعارِ   وازنةِ في هذا الحديث تأصيلٌ شرعي  للمُ  
ُ
ى الله عليه    –  اللهِ   ولُ سُ رَ   ة؛ حيث أعرضَ ضَ بين المصالح والمفاسِد الم

َّ
صل

م  
َّ
 صْ عن مَ   –وسل

َ
ريفةِ  إعادة بِناء جَدْر الكعبةِ  حةِ ل  الوُقوعِ في  الشَّ

َ
وْف

َ
قريش وصناديدها   ؛ وهي عدم احتمالِ مفسدةٍ ظاهرةٍ ؛ خ

فر 
ُ
وويّ،    لذلك؛ لقُرْبِ عَهْدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهْدٍ بالك   (1/225، صفحة  1379)ابن حجر،    (9/89، صفحة  1392)النَّ

م،  دَيْس،  (339/ 4، صفحة 1423)ابن القيِّ  .(51، صفحة 1437)السُّ

عمان بن بشير    –   2  م    –قال: قال رسولُ الله    –رض يَ الله عنه    –عن النُّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ى حُدُودِ :»  -صل

َ
لُ القَائِمِ عَل

َ
مَث

 
َ
سْفَل

َ
هَا وَبَعْضُهُمْ أ

َ
عْلا

َ
صَابَ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ
َ
ى سَفِينَةٍ، ف

َ
وْمٍ اسْتَهَمُوا عَل

َ
لِ ق

َ
مَث

َ
هِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، ك

َّ
ا اسْتَقَوْا  الل

َ
سْفَلِهَا إِذ

َ
ذِينَ فِي أ

َّ
انَ ال

َ
ك

َ
هَا، ف

هُمْ 
َ
وْق

َ
ى مَنْ ف

َ
وا عَل اءِ مَرُّ

َ
رَادُوا هَ   ؛مِنَ المـــ

َ
وهُمْ وَمَا أ

ُ
رُك

ْ
إِنْ يَت

َ
نَا، ف

َ
وْق

َ
ؤْذِ مَنْ ف

ُ
مْ ن

َ
ا وَل

ً
رْق

َ
صِيبِنَا خ

َ
نَا فِي ن

ْ
رَق

َ
ا خ نَّ

َ
وْ أ

َ
وا: ل

ُ
قَال

َ
وا جَمِيعًا، ف

ُ
ك
َ
 ل



جَوْا جَمِيعًا
َ
جَوْا، وَن

َ
يْدِيهِمْ ن

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
ذ

َ
خ

َ
 .(3/139، صفحة 1422)البُخاريّ،  «  وَإِنْ أ

 وجه الاستدلال:  

ةِ    بُ جانبُ المفسدةِ العامَّ
َّ
هُ يُغل ؛ فإنَّ

ٌ
ة  عامَّ

ٌ
 ومفسدة

ٌ
ة  خاصَّ

ٌ
ه إذا تعارَضَت مصلحة  على أنَّ

ُ
ريف  الشَّ

ُ
دلَّ هذا الحديث

ةِ إذا  ةِ، ولا يجوزُ أبدًا للفردِ أن يسعى إلى تحقيقِ مصالحهِ الخاصَّ ةِ؛ من أجلِ درء المفسدةِ العامَّ  على جانبِ المصلحةِ الخاصَّ

ةٍ كان ذل وْسَوَة،  ك يُفض ي إلى أضرارٍ عامَّ  .؛ بالهامش(20، صفحة 1424)السَّ

 :»  –رض يَ الله عنه    –وأرضاه  عن جابر بن عبد الله    -   3 
َ
 بْنَ جَبَلٍ  أ

َ
هُ عَنْهُ   -نَّ مُعَاذ

َّ
يَ الل بِيِّ  -  رَض ِ

ي مَعَ النَّ ِ
ّ
انَ يُصَل

َ
  - ، ك

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 - صَل

ً
ة
َ
ى صَلا

َّ
صَل

َ
زَ رَجُلٌ ف تَجَوَّ

َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
 بِهِمُ البَقَرَة

َ
قَرَأ

َ
، ف

َ
ة
َ
لا ي بِهِمُ الصَّ ِ

ّ
يُصَل

َ
وْمَهُ ف

َ
تِي ق

ْ
مَّ يَأ

ُ
لِكَ  ، ث

َ
غَ ذ

َ
بَل

َ
، ف

ً
فِيفَة

َ
خ

ا
ً
هُ مُنَافِقٌ   ؛مُعَاذ قَالَ: إِنَّ

َ
جُلَ   ؛ف لِكَ الرَّ

َ
غَ ذ

َ
بَل

َ
بِيَّ    ؛ف ى النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
مَ   -ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يْدِينَا،   ؛-  صَل

َ
عْمَلُ بِأ

َ
وْمٌ ن

َ
ا ق هِ، إِنَّ

َّ
قَالَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ف

 
َ
ى بِنَا البَارِحَة

َّ
ا صَل

ً
سْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذ

َ
  ؛وَن

َ
 البَقَرَة

َ
قَرَأ

َ
زْتُ   ؛ف تَجَوَّ

َ
ي مُنَافِقٌ  ؛ف ِ

ّ
ن
َ
زَعَمَ أ

َ
بِيُّ  ؛ف قَالَ النَّ

َ
مَ  - ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
-  صَل

تَ  
ْ
ن
َ
انٌ أ تَّ

َ
ف
َ
، أ

ُ
ا    -: يَا مُعَاذ

ً
ث
َ
لا

َ
مْسِ وَضُحَاهَا  ،-ث : وَالشَّ

ْ
رَأ

ْ
ى  ، اق

َ
عْل

َ
كَ الأ حِ اسْمَ رَبِّ حْوَهَا  ،وَسَبِّ

َ
  (8/26، صفحة  1422)البُخاريّ،    «  وَن

 .(1/339)مسلم، د.ت، صفحة 

 وجه الاستدلال:  

هَى رسول الله  
َ
م   –ن

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
يُور،   –صل

ُ
اسَ؛ مع ما فيها من الأجور والخ لاةِ لمن أمَّ النَّ عن إطالةِ القِراءة في الصَّ

بُ على ذلك من المصالح الجميمة، لكنَّ هذه المصالِحُ والمرابحُ تتعارضُ مع مفاسد أكبر منها؛ وهي   اسِ من وما يترتَّ فُورُ بعض النَّ
ُ
ن

يخ الالكصلاة الجماعةِ؛     كبير، والمريض، وصاحب الحاجةِ،  شَّ
ٌ
ة سلِمين؛ لحقته مشقَّ

ُ
ِ مع جماعة الم

ّ
ف ومن بقِيَ منهم في الصَّ

 صلاة الجماعة. 
َ
ة هُ كراهيَّ

ْ
، وراودَت

ٌ
 عظيمة

ى  »  قال:-رض يَ الله عنه    –عن أبي ذرٍّ    –   4 
َ
 عَل

رَنَّ مَّ
َ
أ
َ
 ت

َ
ي، لا حِبُّ لِنَفْس ِ

ُ
كَ مَا أ

َ
حِبُّ ل

ُ
ي أ ِ

ّ
رَاكَ ضَعِيفًا، وَإِن

َ
ي أ ِ

ّ
، إِن رٍّ

َ
بَا ذ

َ
يَا أ

يَنَّ مَالَ يَتِيمٍ 
َّ
وَل

َ
 ت

َ
نَيْنِ، وَلا

ْ
  .(3/1457)مسلم، د.ت، صفحة  «اث

 وجه الاستدلال:  

 أنَّ رسولَ الله  
َّ

بُ عليها خير عميم؛ إلا  اليَتِيمِ فيها فضل عظيم، ويترتَّ
َ
غمِ من أنَّ كفالة م  –بالرَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
   –صل

ها سيُفض ي ذلك إلى مف
َّ

ه كان ضعيفًا لا يقدر عليها، ولا يصلح لشؤونها، فإذا تولا ريفة؛ لأنَّ ة الشَّ هِمَّ
ُ
ي هذه الم ِ

ّ
سدةٍ نَهاهُ عن تول

 عدم حِفظِ أموالهِ.  أكبر؛ وهي تضييعُ حقِّ اليَتيمِ، و 

امت    –   5  هِدَ بَدْرًا:»  –رض يَ الله عنه    – عن عُبَادة بن الصَّ
َ

انَ ش
َ
 العَقَبَةِ   ،وَك

َ
ة

َ
يْل

َ
قَبَاءِ ل حَدُ النُّ

َ
هِ    ؛وَهُوَ أ

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
  - أ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ   –  صَل

َ
صْحَابِهِ   -  ق

َ
 مِنْ أ

ٌ
هُ عِصَابَة

َ
 -  وَحَوْل

َ
وا، وَلا

ُ
زْن

َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُ
سْرِق

َ
 ت

َ
يْئًا، وَلا

َ
هِ ش

َّ
وا بِالل

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
نْ لا

َ
ى أ

َ
: بَايِعُونِي عَل

عْصُوا فِي مَعْ 
َ
 ت

َ
مْ، وَلا

ُ
رْجُلِك

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيك

َ
هُ بَيْنَ أ

َ
رُون

َ
فْت

َ
وا بِبُهْتَانٍ ت

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ت

َ
مْ، وَلا

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ى مِنْك

َ
مَنْ وَف

َ
هِ، وَمَنْ  رُوفٍ، ف

َّ
ى الل

َ
جْرُهُ عَل

يْئًا
َ

لِكَ ش
َ
صَابَ مِنْ ذ

َ
هُ   ؛أ

َّ
رَهُ الل

َ
مَّ سَت

ُ
يْئًا ث

َ
لِكَ ش

َ
صَابَ مِنْ ذ

َ
هُ، وَمَنْ أ

َ
 ل

ٌ
ارَة فَّ

َ
هُوَ ك

َ
يَا ف

ْ
ن عُوقِبَ فِي الدُّ

َ
هُوَ إِ   ؛ف

َ
اءَ عَفَا عَنْهُ  ف

َ
هِ، إِنْ ش

َّ
ى الل

َ
ل

بَهُ 
َ
اءَ عَاق

َ
لِكَ  ،وَإِنْ ش

َ
ى ذ

َ
بَايَعْنَاهُ عَل

َ
 .(1/12، صفحة 1422)البُخاريّ،  «ف

 وجه الاستدلال:   

بويّ   قد يُقال في هذا الحديث   م    – ولَ الله  سُ ؛ بأنَّ رَ النَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
اتِ، ولم    –صل قد اقتصَرَ فيه على تعدادِ المنهيَّ

 المأمُ 
َ
ة البَتَّ عْصُوا "؛  ورَ يذكر 

َ
 ت

َ
إذ العِصيان عبارة عن ات، لكن في حقيقةِ الأمر قد ذكرَها على طريقِ الإجمالِ، في قوله:" وَ!لا

 والامتناعَ أيسر  
َّ

ف
َ
اتِ دون المأموراتِ؛ أنَّ الك نصيصِ على كثيرٍ من المنهيَّ  في التَّ

ُ
ة رعيَّ  الشَّ

ُ
من  وأسْهَل  مُخالفةِ الأمرِ، والحِكمة

ي عن   ِ
ّ
خل مٌ على اجتِلابِ المصالح والمرابح، والتَّ ي  إنشاء الفِعلِ؛ لأنَّ اجتنابَ المفاسِد والمضارِّ مُقدَّ ِ

ّ
حل ذائل قبل التَّ اتِ والرَّ الخطيَّ



وافِل والفضائل مِ إذا وفي هذا الوادي؛    .(1/65، صفحة  1379)ابن حجر،    بالنَّ حَرَّ
ُ
رْكَ الوَاجِبِ وفِعْلَ الم

َ
يقولُ الآمديّ:» فإنَّ ت

بْعِ إليهما
َّ
سَاوَيَا في دَاعِيَةِ الط

َ
رْكُ يكونُ أيْسَرَ وأسهَلَ من الفعلِ   ؛ت

َّ
 الحركةِ   ؛فالت

َ
ة قَّ

َ
نِ الفِعلِ مَش رْكِ،    ،لتُضَمُّ

َّ
ةِ في الت وعدم المشقَّ

حافظةِ عليهِ «
ُ
 .  (4/260)الآمديّ، د.ت، صفحة  وما يكونُ حُصُولُ مقصُودهِ أوقعَ يكونُ أولى بالم

حابة:   الث: آثار الصَّ
َّ
 الفرع الث

حابة الكِرَاموَرَدَت العديدُ من    ريفة عن الصَّ وازنة بين المصالحِ    -  رض يَ الله عنهم أجمعين  –  من الآثار الشَّ
ُ
نُ الم تَضَمَّ

َ
التي ت

تعارضة: 
ُ
وازنة بين المصالح والمفاسد الم

ُ
وازنة بين المفاسِد فيما بينها، أو الم

ُ
 فيما بينها، أو الم

 بين المصالح:   
ُ
وازنة

ُ
ل: الم  البند الأوَّ

   
ُ
حابة ونَ بين المصالح عند تزاحُمها   – أجمعين  رض يَ الله عنهم    –الكِرام  سارَ الصَّ

ُ
بانيّ، فكانوا يُوَازِن   على هذا المنهج الرَّ

همذلك؛    ، ومن أمثلةِ وتدافعها سَبِ   :»أنَّ
َّ
ابِقَةِ وَالن ى السَّ

َ
فْضِيلِ عَل فُوا فِي التَّ

َ
تَل

ْ
لُ    ؛اخ ضِّ

َ
ف
ُ
 أ

َ
اسِ، وَلا سَاوِي بَيْنَ النَّ

ُ
الَ: أ

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
ف

مْ 
َ
هِ بِأ

َّ
ذِينَ جَاهَدُوا فِي الل

َّ
جْعَلُ ال

َ
ت
َ
هُ عُمَرُ: أ

َ
الَ ل

َ
رٍ حِينَ ق

ْ
بَا بَك

َ
إِنَّ أ

َ
 سَابِقَةٍ، ف

َ
سَبٍ، وَلا

َ
ى ن

َ
مَنْ  عَل

َ
فُسِهِمْ، وَهَجَرُوا دِيَارَهُمْ، ك

ْ
ن
َ
وَالِهِمْ وَأ

مَ  رْهًا؟إِنَّ
ُ
مِ ك

َ
ِسْلا

ْ
لَ فِي الإ

َ
هِ، وَ   ؛ا دَخ

َّ
وا لِل

ُ
مَا عَمِل رٍ: إِنَّ

ْ
بُو بَك

َ
قَالَ أ

َ
وْسَعُهُ ف

َ
غِ أ

َ
بَلا

ْ
يْرُ ال

َ
، وَخ

ٌ
غ

َ
يَا بَلا

ْ
ن مَا الدُّ هِ، وَإِنَّ

َّ
ى الل

َ
جُورُهُمْ عَل

ُ
مَا أ الَ:    ،إِنَّ

َ
ق

حَدًا عَلِمْنَاهُ 
َ
لْ أ مْ يُفَضِّ

َ
ل
َ
اسِ، ف الِبٍ بَيْنَ النَّ

َ
بِي ط

َ
ى عَلِيُّ بْنُ أ ، صفحة  1412)البَيْهَقيّ،    (91، صفحة  1420)ابن حنبل،    «  وَسَوَّ

9/281) . 

 وجه الاستدلال:  

   «: هُ قال الغزاليُّ
ُ
 في العَطاء  :وبَيَان

َ
سْوِيَة

َّ
ى الت

َ
رٍ رَأ

ْ
ه عزَّ وجلَّ   ؛أنَّ أبا بَك

َّ
وا لل

ُ
ما عَمِل ، كيف وإنَّ

ٌ
نيا بَلاغ  قال: الدُّ

ْ
جُورُهم    ،إذ

ُ
 وأ

هِ 
َّ
 قال عُمَرُ   ؛على الل

ُ
ساوي بين الفاضِلِ والمفضولِ؟  : حيث

ُ
فاوُتَ   ، كيف ت بِ الفضائلِ   ؛ورأى عُمَرُ التَّ

َ
ل
َ
وْنِ ذلك ترغيبًا في ط

َ
  ، لك

هِ فيُوجِبُ الاسْتِحْقَ 
َّ
هِمَهُ عُمَرُ    اقَ.ولأنَّ أصلَ الإسلامِ وإن كان لل

َ
رٍ ف

ْ
رَهُ أبو بَك

َ
ك

َ
هُ عنهما    -والمعنى الذي ذ

َّ
    - رض يَ الل

ُ
بَة

َ
ل
َ
ولم يُفِدْهُ غ

نِّ 
َّ
نِّ   ،الظ

َّ
 الظ

ُ
بَة

َ
ل
َ
رٍ ولم يُفِدْهُ غ

ْ
هِمَهُ أبو بَك

َ
رٍ   ؛ولا مالَ قلبُهُ إليه  ،وما رَآهُ عُمَرُ ف

ْ
 أبي بَك

َ
قَة

ْ
لِقَ خِل

ُ
وذلك لاختِلافِ أحوالهما، فمن خ

هِ 
ُّ
ل
َ
أ بَةِ التَّ

َ
ل
َ
ظرِ في الآخِرَةِ   ،في غ    ؛وتجريدِ النَّ

َ
بَ على ظ

َ
ل
َ
رٍ غ

ْ
هُ أبو بَك نَّ

َ
 ما ظ

َ
هِ لا محالة هُ    ، نِّ

َّ
قَهُ الل

َ
ل
َ
 ذلك، ومن خ

َّ
فْسِهِ إلا

َ
ولم يَنْقَدِحْ في ن

 عُمَرَ 
َ
قَة

ْ
ياسةِ  ،خِل تِفَاتِ إلى السِّ

ْ
تِهِ في الال قِ  ،وعلى حالتهِ وسَجِيَّ

ْ
ل
َ
يْرِ  ، وضَبْطِهم ،ورعايةِ مَصالحِ الخ

َ
فلا بُدَّ  ؛وتحريكِ دَوَاعِيهم للخ

فْسُهُ إلى ما مالَ إليه عُمَرُ 
َ
مِيلَ ن

َ
 الأخلاقِ   ، أن ت

َ
لِّ وَاحِدٍ منهما بدليلِ صاحبهِ، ولكنَّ اختلاف

ُ
مارَساتِ   ، والأحوالِ   ،مع إحاطةِ ك

ُ
  ؛ والم

نُونِ 
ُّ
 الظ

َ
 . (354 - 353، الصفحات 1413)الغزاليّ،  «يُوجِبُ اختِلاف

حَتَيْنِ  
َ
وازنة بين مَصْل

ُ
ت لنا الم

َّ
ازلة؛ تجل زَاحِمَتَيْنِ   ففي هذه النَّ

َ
 إقامة العَ مُت

ُ
سَ  لِ دْ ؛ مصلحة

ُ
ةِ   اةِ اوَ والم عيَّ ، والحرص  بين الرَّ

اتِ   عطيَّ
ُ
فريقِ بينهم في الأ ةِ  على عدمِ التَّ مُها التي  والِمنَح الماليَّ دِّ

َ
ق

ُ
اسِ في    ت ولة، ومصلحة ترغيبِ وتحبيبِ النَّ س في  لهم الدَّ

ُ
ناف التَّ

ظر في   بيلة، وضرورة النَّ فاوُتِ الموجود بين طبقاتِ المجتمعِ الأعمالِ النَّ    .(216)إرحيم، د.ت، صفحة   التَّ

 بين المفاسِد:  
ُ
وازنة

ُ
اني: الم

َّ
 البند الث

اكَ «-رض يَ الله عنه    – عن علي بن أبي طالب   
َ
 ذ

َّ
اسِ إِلا حُ لِلنَّ

ُ
 يَصْل

َ
الَ: لا

َ
ائِغَ وَق  وَالصَّ

َ
اغ بَّ نُ الصَّ انَ يُضَمِّ

َ
هُ ك نَّ

َ
)ابن أبي    :» أ

رواه البَيْهقيُّ وقال عنه:" مُرسلٌ "، وراه أيضًا من طريقِ قتادة   .(6/202، صفحة  1424)البَيْهَقيّ،    (4/360، صفحة  1409شيبة،  

ه رَوَاهُ بعد ذلك من   فونَ أحاديث خِلاس عن علي بن أبي طالب "، ولكنَّ عن خِلاس عن علي؛ وقال:" أهل العِلم بالحديثِ يُضعِّ

د، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب    (6/202، صفحة  1424)البَيْهَقيّ،    -  عنه  رض يَ الله   –غير تضعيفٍ بسَنَدٍ عن جعفر بن محمَّ

 . (59، صفحة 1947)شلبيّ، 

 وجه الاستدلال:  



اسُ في عَ   م    –  رسولِ الله  رِ صْ لقد كان النَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
اعَ ما يُريدون صُنْعَهُ عْ يَ   –صل نَّ ون الصُّ

ُ
مَهُ   ط

ْ
  ورَق

ُ
، وكانت الأمانة

  
ً
 شامِلة

ً
ة لعةِ  جميع  المناطقِ و   مختلفيومئذٍ عامَّ السِّ انِعُ صاحِبَ     ،ةِ عَ و نُ المصْ الخلائق؛ فإذا ما أخبرَ الصَّ

َ
الم  دْ أو 

ُ
بهَلاكِ ؛  ةِ وعَ ف

يءِ المصنُ 
َّ

يء المدفوعِ إليهعندهوعِ  الش 
َّ

فِ الش 
َ
ل
َ
هُ من غير أدنى  ، أو ت

َ
ق    تشكيكٍ ؛ صَدَّ

َ
 نِزاعٌ  تِ اهَ زَ في ن

َ
ة عابرٌ هِ وأمانتهِ، ولم يكن ثمَّ

ضْ ظاهِرٌ  واضِحٌ، أو صِرَاعٌ   ى يُشرع التَّ ثمين،  مِ فاضِحٌ؛ حتَّ اشِدين  ين، أو يُقطع بالتَّ لفاء الرَّ
ُ
ا كان زَمَنُ الخ

َّ
رض يَ الله عنهم    –ثمَّ لمـــ

فوسِ؛ فتَ -أجمعين   النُّ رت بعضُ  إلى أموالِ ؛ تغيَّ عت 
َّ
ل
َ
معَت في أرزاقهم ومُمتلكاتِهم،    ط

َ
عاوَى، وتكاثرت الآخرين، وط الدَّ فكثرت 

ى الفساد، ولاستشرَ 
َ

ش 
َ
وَى وف

ْ
ت البَل عَمَّ

َ
ثمين؛ ل ضمين والتَّ رِكَ الأمرُ فيها على ما كان عليه من عدم التَّ

ُ
كاوَى؛ التي لو ت ي الشَّ عدِّ ى التَّ

اسُ في حَرجٍ لا يوصَف؛   ع النَّ
َ
وَق

َ
هُ على أموال العِباد، ول

ُ
مْرَيْنِ كلاهما يصعُبُ احتِمال

َ
هم بين أ ا أن يتركوا الاستصناعَ؛ وفيه  لأنَّ ؛ إمَّ

ا أن يُقدِمُوا عليه، ويفعلوا ما يرغبون فيه،  المصالحِ، وتعطيلِ المعايش والمراب الأموال و من ضياعِ   ح، ما لا يَخفى على عاقلٍ، وإمَّ

هم؛ وهو فسادٌ كبيرٌ تَ أو يَ 
ُ
عون إليه؛ فتضيع أمتعتُهم، وتُهدرُ أموال

َّ
اطبيّ،    ، وشر  مستطير، ومُنزلقٌ خطيرٌ طل ، صفحة 1412)الشَّ

  .(59، صفحة 1947)شلبيّ،  (2/616

تعارضة:  
ُ
 بين المصالح والمفاسِد الم

ُ
وازنة

ُ
اني: الم

َّ
 البند الث

بِيَّ :»  -رض يَ الله عنه    –عن زيد بن خالد الجُهنيّ    عْرَابِي  النَّ
َ
مَ   -  جَاءَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ   ؛-  صَل

ُ
تَقِط

ْ
ا يَل هُ عَمَّ

َ
ل
َ
سَأ

َ
قَالَ:    ؛ف

َ
ف

 عِفَاصَهَا 
ْ
مَّ احْفَظ

ُ
، ث

ً
هَا سَنَة

ْ
اءَهَا  ،عَرِّف

َ
نْفِقْهَا  ؛وَوِك

َ
اسْت

َ
 ف

َّ
بِرُكَ بِهَا، وَإِلا

ْ
حَدٌ يُخ

َ
إِنْ جَاءَ أ

َ
نَمِ؟  ،ف

َ
 الغ

ُ
ة

َّ
ضَال

َ
هِ، ف

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
الَ:   ، ق

َ
ق

كَ 
َ
خِيكَ   ،ل

َ
وْ لِأ

َ
 الِإبِلِ؟  ،أ

ُ
ة

َّ
الَ: ضَال

َ
بِ، ق

ْ
ئ ِ
ّ
وْ لِلذ

َ
بِيِّ    ؛أ

رَ وَجْهُ النَّ تَمَعَّ
َ
مَ   -ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هَا  ؛-  صَل

ُ
اؤ

َ
هَا، مَعَهَا حِذ

َ
كَ وَل

َ
قَالَ: مَا ل

َ
  ، ف

هَا
ُ
لُ ال  ،وَسِقَاؤ

ُ
ك
ْ
أ
َ
اءَ، وَت

َ
رِدُ المـــ

َ
جَرَ  ت ان   .(3/1346)مسلم، د.ت، صفحة    (3/124، صفحة  1422)البُخاريّ،    «شَّ لكنَّ عُثمان بن عفَّ

ه سَمِعَ ابنَ شِهَ -رض يَ الله عنه    –عملَ بخِلافِ ذلك؛ فعن مالك بن أنس  -رض يَ الله عنه    –  يقول:»    ابٍ ، أنَّ
َ
بِلِ فِي  ك ِ

ْ
تْ ضَوَالُّ الإ

َ
ان

حَدٌ  
َ
هَا أ  يَمَسُّ

َ
تَايِجُ لا

َ
 ن

ً
ة

َ
ل بَّ

َ
 مُؤ

ً
ابِ إِبِلا

َّ
ط

َ
خ

ْ
انَ ،زَمَنِ عُمَرَ بْنِ ال مَانَ بْنِ عَفَّ

ْ
انَ زَمَانُ عُث

َ
ا ك

َ
ى إِذ بَاعُ   ؛ حَتَّ

ُ
مَّ ت

ُ
مَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ث

َ
ا جَاءَ   ؛أ

َ
إِذ

َ
ف

مَنَهَا   صَاحِبُهَا،
َ
عْطِيَ ث

ُ
  .(4/1099، صفحة 1425)مالك بن أنس،  «   أ

 وجه الاستدلال:  

م    –إنَّ رسولَ الله   
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ان    – صل أمرَ بأخذِها،    –رض يَ الله عنه    –لم يأذن بأخذِ ضَوالِّ الإبلِ، وعُثمان بن عفَّ

 
َ
ه ليس من المعقولِ أن يفعلَ عِ يْ ها، وبَ يفِ رِ عْ وت  نظرهِ في هذه المسألةِ، كما أنَّ

َ
نُ وجهة  يُبَيِّ

ص 
َ
هذا قاصِدًا بذلك   ها، وليس هناك ن

م    –مُخالفة فعلِ رسول الله  
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ان    من غير سَبَبٍ يُذكر،  –صل  – رض يَ الله عنه   –ونحن نجزمُ بأنَّ عُثمان بن عفَّ

حابة  قَهُ الصَّ
َ
 في ذلك، ووَاف

َ
 - أجمعين رض يَ الله عنهم  –قد رأى أنَّ المصلحة

َ
فوسِ ، فقد يكونُ ت رُ النُّ ، وتطاوُل الأزمنةِ تعاقبُ و  غيُّ

استهِ   الأيدي إلى أموالِ  ئيسُ في سِيَّ بَبُ الرَّ اسِ؛ هو السَّ لَّ  الحكيمة النَّ
ُ
ة تغدو وتروحُ ك

َّ
ال ائي لهذيك الإبل الضَّ نَّ الرَّ

َ
ما ظ تلك، فلرُبَّ

ان  يو  م عن أمرها، فرأى عُثمان بن عفَّ ها؛ فيأخذها لنفسهِ، ويتكتَّ ها فقدت رَبَّ أن يحْسِمَ   –رض يَ الله عنه    –مٍ من غير صاحبٍ أنَّ

ستهزئين؛ فأمرَ 
ُ
ال من جدوره؛ فيضرب بيَدٍ من حديدٍ على أيدي الم اء القَتَّ الأمرَ من أساسهِ، ويجثتَ هذا المرض العُضَال والدَّ

رِكَ الأمرُ على الحالِ التي كان عليهبأخذِها، وت
ُ
ب على ذلك فيما لو ت ِ

ّ
ترت

ُ
رر الم اسِ، ودفعًا للضَّ ا لأموالِ النَّ

ً
 اعريفِها، وبَيْعِها؛ حِفظ

 . (216)إرحيم، د.ت، صفحة  (41 -  40، الصفحات 1947)شلبيّ، 

ابع: الإجماع:    الفرع الرَّ

ركش يُّ   –   1  ة "  قال الزَّ مَى في ارتكابِ  :»  في كتابه:" المنثور في القواعد الفِقهيَّ
ْ
عِ العُظ

ْ
لام: أجمعُوا على دَف قال ابنُ عبد السَّ

نيا نَ   ،الدُّ عَيَّ
َ
يْنِ باحتِمالِ أيْسَرِهِما إذا ت

َ
فْسَدَت

َ
 أعظمُ الم

َ
دْرَأ

ُ
ن ت

َ
ةِ أ يَّ ِ

ّ
ل
ُ
ركش يّ،    «   وقال ابنُ دَقيق العيد: من القواعد الك ، 1405)الزَّ

 .(1/348صفحة 



ا مات رسولُ الله   –  2 
َّ
م    – لمـــ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
حابة   – صل ، تزاحمت فيها    –أجمعين  رض يَ الله عنهم    – ظهرت للصَّ

ٌ
نازلة

نِ رسولِ الله  
ْ
دَف الخليفةِ، ومصلحة  تنصيبِ   

ُ
لام    –مصلحتان؛ وهي مصلحة والسَّ لاة  الصَّ أيّ  ،  -عليه  تحديدُ  عليهم  كِلَ 

ْ
ش

ُ
وأ

حَتَيْنِ مُتَفاوتتانِ بين كب
َ
ى لهم أنَّ المصل

َّ
جَل

َ
وازناتِ ت

ُ
ر، وبناءً على فقهِ الم هما يُؤخَّ حَتَيْنِ يبدأ بها، وأيُّ

َ
صْل

َ
  الم

ُ
رى وصُغرى، فالمصلحة

بيِّ  
نُ النَّ

ْ
غرى هي دَف ارُ خليفةٍ للمُسلمين، والصُّ برى هي اختيَّ

ُ
ى الله ع  –الك

َّ
م  صل

َّ
حابةِ هذا العمل،  ،  -ليه وسل ولم يُنكر أحدٌ من الصَّ

اتِ  وازناتِ وترتيبِ الأولويَّ
ُ
وْسَوَة،    (4/294، صفحة  1411)ابن هِشام،    فدلَّ ذلك على إجماعهم في الأخذِ بفِقْهِ الم ، 1424)السَّ

 .(21صفحة 

 الفرع الخامس: القياس:  

ةِ، واشتمالها على المناسبةِ، وما   
َّ
ى ذلك في مباحث العِل

َّ
وازنةِ بين المصالح والمفاسِد، ويتجل

ُ
دلَّ القياسُ على ضرورة الم

صوصِ أهل العِلم في ذلك
ُ
بِ المصالح، أو درء المفاسِد، وهذه بعض ن

ْ
بُ عليها من جَل ؛ فما  53، صفحة  1439)الحجريّ،    يترتَّ

 :فوقها(

   أنواعِ   » جميعُ الغزاليّ:   –   1 
ُ
   ، دِ المقاصِ   ايةِ عَ إلى رِ   ترجعُ   باتِ ناسَ الم

ْ
وما    ،ابً ناسِ ود فليس مُ مقصُ   أمرٍ   عن رعايةِ   كَّ فَ وما ان

   ؛ودمقصُ   أمرٍ   إلى رعايةِ   أشارَ 
ُ
   ثمَّ   ،بُ ناسِ فهو الم

َّ
 بَ ناسِ مُ   هُ تُ ايَ عَ ى تكون رِ ، حتَّ ارعِ ا للشَّ ودً قصُ يء ينبغي أن يكون مَ الش 

ً
  ةِ في أقيسَ   ة

 . (160، صفحة 1390)الغزاليّ،  «  رعِ الشَّ 

اطبيّ:   –   2 
َّ

 هذه الشَّ »  الش
ُ
 المعصُ   ريعة

ُ
 ليست تكاليفُ   ومة

ً
   ؛قَ فَ حيثما اتَّ   ها موضوعة

ُ
تحت سُلطة    اسِ النَّ   د إدخالِ رَّ جَ لم

 فْ ا حِ إمَّ   منها:  حُكمٍ   في كلِّ   يَ وعِ ا، ورُ نيا معً والدُّ   ينِ هم في الدِّ حِ مصالِ   امِ في قيَّ   ارعِ الشَّ   دِ مقاصِ   حقيقِ ت لتَ عَ بل وُضِ   ؛ينالدِّ 
ُ
  ش يءٍ   ظ

ينُ، والنَّ   :" سالخم  اتِ وريَّ رُ من الضَّ   لُ قْ ، والعَ فسُ الدِّ
َّ
  "، والمالُ سلُ ، والن

ُ
 مِ   في كلِّ   ةِ المرعيَّ  انِ العمرَ   سُ سُ ، التي هي أ

َّ
 ةٍ ل

َ
 وْ ، والتي ل

َ
ا  هَ لا

 نيا على استقامةٍ الدُّ   لم تجر مصالحُ 
َ
 فَ ، ول

َ
 جَ ت النَّ ات

ُ
 فْ ا حِ وإمَّ   . ةِ رَ في الآخِ   اة

ُ
   ؛ كأنواعِ اتِ يَّ من الحاجِ   ش يءٍ   ظ

ُ
، التي لولا عاملاتِ الم

 لوَ   اتِ وريَّ رُ ودها على الضَّ رُ وُ 
َ
 فْ ا حِ وإمَّ   .جِ رَ والحَ   يقِ في الضِّ   اسُ النَّ   عَ ق

ُ
ن ومحاسِ   ، خلاقِ الأ   مِ كارِ إلى مَ   ، التي ترجعُ يناتِ حسِ من التَّ   ش يءٍ   ظ

تكميلُ وإمَّ   . العاداتِ  الأ   نوعٍ   ا     واعِ ن من 
َّ
يُعِ   لاثةِ الث    ينُ بما 

َ
ت يَ   .هِ قِ قُّ حَ على   ولا 

ْ
 خ
ُ
أبوابِ ل من  بابٌ   ،عاملات ومُ   ،باداتعِ :"  هِ قْ الفِ   و 

 دِ هذه المقاصِ   هذه المصالح، وتحقيقِ   من رعايةِ   "  وغيرها   ،ناياتوجِ 
ُ
   ع الأحكامُ وضَ ، التي لم ت

َّ
ومعلومٌ أنَّ هذه المراتبَ    ،هايقِ قِ حْ  لتَ إلا

ي حُدُودِها عَدِّ
َ
هيِ عن ت لبِ لإقامَتِها، والنَّ

َّ
دِ الط

ُّ
تَفَاوَتُ في دَرَجاتِ تأك

َ
لاث ت

َّ
اطبيّ،  «  الث  .(1/05، صفحة 1417)الشَّ

 ابن عاشور:   –   3 
ُ
فيه    أو الإذنَ   ، هُ أو تحريمَ   ،لِ مَ وبَ ذلك العَ جُ يقتض ي وُ   ؛اسِ النَّ   من أعمالِ   : معنى في عملٍ » المناسبة

 ظاهِ صْ وذلك المعنى وَ   ،اشرعً 
ٌ

 بِ ضَ نْ مُ   رٌ ف
ٌ
   بأنَّ   ؛العقلَ   يحكمُ   ط

َ
 الحُ   بَ تُّ رَ ت

ْ
 ، كمِ من الحُ   رعِ الشَّ   لمقصدِ   بٌ اسِ نَ مُ   عليهِ   رعيَّ الشَّ   مِ ك

حُ رعِ الشَّ   ومقصدُ  مَ صُ :   صْ ولُ 
َ
دَ   ،ةٍ حَ ل  أو 

ْ
 صْ فالوَ   ، ةٍ دَ سَ فْ مَ   عُ ف

ُ
حُ   ف القِ مثل  القاتلِ   صاصِ كم    بٌ ناسِ مُ   صاصُ فالقِ   ،اانً وَ دْ عُ   من 

 ازَ جَ منه: مُ   ودُ والمقصُ   ،ريعةِ الشَّ   لمقصدِ 
ُ
   اة

ُ
 ى بهِ دَ تَ ما اعْ   ي بمثلِ دِ تَ عْ الم

ْ
   ارُ جَ زِ ، وان

ُ
كم  ومثل حُ   ، بمثلهِ   يَ دِ تَ عْ ي عن أن يَ دِ تَ عْ غير الم

 الإسْ 
َ
   ارِ ك

ُ
   بِ رْ في ش

َ
 صْ وَ   كارُ ، فالإسْ رِ مْ الخ

ٌ
   ف

َ
 ت
َ
   فِ صْ للوَ   المجتهدِ   واستخراجُ   ،هِ كابِ تِ ارْ   تقتض ي تحريمَ   دٌ مفاسِ   عليهِ   بُ تَّ رَ ت

ُ
  :ىمَّ سَ يُ   بِ ناسِ الم

 
َ
 .(3/47، صفحة 1425)ابن عاشور،  «  اطِ نَ تخريج الم

 : تفاوت المصالح والمفاسد الفرع الخامس:   

، وكذلك المفاسِد، 
ٌ
ة

َ
رعِ مُتفاوِت ةِ؛ نجدُ أنَّ المصالحَ في الشَّ رعيَّ صوصِ الشَّ عِ والاستقراء للنُّ تبُّ  إلى ذلك  بالتَّ

ٌ
  وفيما يلي إشارة

  :(57 - 56، الصفحات 1421)الكماليّ، 

ل: تفاوت المصالح:    البند الأوَّ



اس  عبد الله  عن    هُ عنهما  - بن عبَّ
َّ
هِ    -  رض يَ الل

َّ
م   - قال: قال رَسُولُ الل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
عاذِ بن جبل   -   صل

ُ
يَ اُلله    –   لم رَض ِ

ى اليَمَنِ:»  - عَنْهُ  
َ
هُ إِل

َ
هُ   حِينَ بَعَث

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
هَدُوا أ

ْ
نْ يَش

َ
ى أ

َ
ادْعُهُمْ إِل

َ
ا جِئْتَهُمْ، ف

َ
إِذ

َ
هْلَ كِتَابٍ، ف

َ
وْمًا أ

َ
تِي ق

ْ
كَ سَتَأ دًا إِنَّ نَّ مُحَمَّ

َ
، وَأ

مْ 
َ
يْهِمْ خ

َ
رَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
هَ ق

َّ
نَّ الل

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
لِكَ، ف

َ
كَ بِذ

َ
اعُوا ل

َ
ط

َ
إِنْ هُمْ أ

َ
هِ، ف

َّ
كَ رَسُولُ الل

َ
اعُوا ل

َ
ط

َ
إِنْ هُمْ أ

َ
ةٍ، ف

َ
يْل

َ
لِّ يَوْمٍ وَل

ُ
وَاتٍ فِي ك

َ
سَ صَل

قَرَائِ 
ُ
ى ف

َ
رَدُّ عَل

ُ
ت
َ
نِيَائِهِمْ ف

ْ
غ

َ
 مِنْ أ

ُ
ذ

َ
ؤْخ

ُ
 ت

ً
ة

َ
يْهِمْ صَدَق

َ
رَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
هَ ق

َّ
نَّ الل

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
لِكَ، ف

َ
اعُوابِذ

َ
ط

َ
إِنْ هُمْ أ

َ
رَائِمَ   هِمْ، ف

َ
اكَ وَك إِيَّ

َ
لِكَ، ف

َ
كَ بِذ

َ
ل

مْوَالِهِمْ 
َ
«   ، أ هِ حِجَابٌ 

َّ
الل وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  يْسَ 

َ
ل هُ  إِنَّ

َ
ومِ، ف

ُ
ل
ْ
ظ

َ
 الم

َ
دَعْوَة قِ  )مسلم، د.ت، صفحة    (2/128، صفحة  1422)البُخاريّ،    وَاتَّ

1/51) . 

اني: تفاوُت المفاسِد:   
َّ
 البند الث

بِيَّ  سَ   قال:»   –  رض يَ الله عنه  –بن مسعود  اعن    تُ النَّ
ْ
ل
َ
مَ    -أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ:  -صَل

َ
هِ؟؛ ق

َّ
مُ عِنْدَ الل

َ
عْظ

َ
بِ أ

ْ
ن
َّ
يُّ الذ

َ
: أ

قْتُلَ وَ 
َ
نْ ت

َ
الَ: وَأ

َ
؟، ق يُّ

َ
مَّ أ

ُ
تُ: ث

ْ
ل
ُ
عَظِيمٌ، ق

َ
لِكَ ل

َ
تُ: إِنَّ ذ

ْ
ل
ُ
قَكَ، ق

َ
ل
َ
ا وَهُوَ خ هِ نِدًّ

َّ
جْعَلَ لِل

َ
نْ ت

َ
عَمَ أ

ْ
نْ يَط

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ

َ
دَكَ ت

َ
مَّ ل

ُ
تُ: ث

ْ
ل
ُ
 مَعَكَ، ق

 جَارِكَ 
َ
ة

َ
زَانِيَ حَلِيل

ُ
نْ ت

َ
الَ: أ

َ
؟، ق يُّ

َ
  .(1/90)مسلم، د.ت، صفحة  (6/18، صفحة  1422)البُخاريّ،  «  أ

رورةِ:   وأحكام الضَّ
ُ
ة رعيَّ

َّ
خفيفاتُ الش ادس: الرُّخص والتَّ  الفرع السَّ

ةِ، رعيَّ الشَّ خفيفاتِ  والتَّ الرُّخصِ  وُجُود  هو  ةِ  الإسلاميَّ ريعةِ  الشَّ في  وازناتِ 
ُ
الم لفقه  لُ  يُؤصِّ ا  مِمَّ     إنَّ 

ُ
ة نظريَّ مليه 

ُ
ت وما 

ص ذلك فيما يلي  ِ
ّ
رورةِ، ويُمكن أن نلخ  :(60 - 59، الصفحات 1421)الكماليّ،  الضَّ

مُ تعالى:"  سُبحانه و قوله    –   1
ُ
مُ العُسْرَ يُرِيدُ اُلله بِك

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
سبحانه  ، وقوله  (185)سورة البقرة، الآية/   "    اليُسْرَ وَلا

 وُسْعَهَا تعالى:" و 
َّ

فْسًا إِلا
َ
 اُلله ن

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
 يُك

َ
مْ تعالى:" سُبحانه و وقوله  ،(286)سورة البقرة، الآية/ " لا

ُ
 عَنْك

َ
ف فِّ

َ
نْ يُخ

َ
)سورة   "  يُرِيدُ اُلله أ

ساء، الآية/ ِ
ّ
مْ مِنْ حَرَجٍ  تعالى:"  سُبحانه و ، وقوله  (28الن

ُ
يْك

َ
لِيَجْعَلَ عَل سُبحانه  وقوله    ،(06)سورة المائدة، الآية/  "مَا يُرِيدُ اُلله 

ينِ مِنْ حَرَجٍ تعالى:" و  مْ فِي الدِّ
ُ
يْك

َ
  .(78)سورة الحجّ، الآية/ " وَمَا جَعَلَ عَل

فِ في فعلهِ لعُذرٍ   –   2
َّ
عَ للمُكل ا وُسِّ بَبِ المحرم  والرُّخصُ عبارة عمَّ ام السَّ ، فهي عبارة عن مجموعةٍ من  وعجر عنه مع قيَّ

عًا لمفسدةٍ واقعة، أو متوقعة.
ْ
نةٍ؛ دَف ةِ شرعها الله في حالاتٍ مُعيَّ رعيَّ خفيفاتِ الشَّ  التَّ

لواتِ ومن ذلك:    –   3 مم عند فقد الماء  القصر والجمع للصَّ يَمُّ فر، والتَّ والفطر في    خشية استعماله،عند  أو    ،في السَّ

ام   خفيفاتِ. صيَّ فر، أو المرض، أو الهرم، أو الحمل، وغير ذلك من التَّ  رمضان بسَبَبِ السَّ

رعت لها الرُّخصُ    –   4
ُ

ولا شكَّ أنَّ مجملَ العِبادات التي سبق ذكرُها؛ هي مصالحٌ تعارضت مع مفاسد أكبر منها؛ فش

حَتَيْن. 
َ
بًا لأعظم المصل

ْ
يْنِ، وجَل

َ
 درءًا لأعظم المفسدَت

قُ تَ وكذلك ما يَ   –   5
َّ
 لتناوُل أو فعل الممنوعِ شرْعًا،    عل

ُ
لجِئة

ُ
رورةِ؛ وهي الحالة الم مَا  ومثالها: قوله تعالى:"  بمبدأ الضَّ إِنَّ

يْرَ بَاغٍ وَ 
َ
رَّ غ

ُ
مَنْ اضْط

َ
يْرِ اِلله بِهِ ف

َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَآ أ

ْ
حْمَ الخِن

َ
مَ وَل  وَالدَّ

َ
يْتَة

َ
مُ الم

ُ
يْك

َ
مَ عَل فُورٌ رَحِيمٌ حَرَّ

َ
إِنَّ اَلله غ

َ
 عَادٍ ف

َ
حل،   "   لا )سورة النَّ

ادِ،    .(115الآية/ رُ موازينُ المصلحةِ والمفسدةِ عن حالةِ الاعتيَّ يَّ
َ
تَغ

َ
رورةِ ت مُ ففي حالةِ الضَّ حرَّ

ُ
 التي من أجلِها حُرِّمَ الم

ُ
فتصبح المفسدة

م، وهي عين الموازنة بين المصالحِ والمفاسِد.   قة من إباحةِ هذا المحرَّ حقَّ
ُ
 مقابل المصلحة الم

ً
 مرجوحة

ادس: العقل:     الفرع السَّ

صوصِ بعض العُلماء في هذا 
ُ
بِ ن

ْ
ة ذلك بجَل  : المقام  ويُمكنُ تجليَّ

لام:   قال العزُّ   –   1  بالعقلِ »  بن عبد السَّ
ٌ

نيا ومَفاسِدِها مَعرُوف مُ مَصالحِ الدُّ
َ
فَى    ؛ومُعْظ

ْ
رائعِ؛ إذ لا يَخ مُ الشَّ

َ
وذلك مُعْظ

 
َ
فْسِ الإنسانِ بْ على عاقلٍ ق

َ
حْضَةِ عن ن

َ
حْضَةِ، ودَرْءَ المفاسِدِ الم

َ
رْعِ أنَّ تحصيلَ المصالحِ الم يْرِهِ محمودٌ حَسَنٌ،   ،لَ وُرُودِ الشَّ

َ
وعن غ

سَدِهَا محمودٌ حَسَنٌ، وأنَّ تقديمَ 
ْ
سَدِ المفاسِدِ فأف

ْ
 أرجَحِ المصالحِ  وأنَّ تقديمَ أرجَحِ المصالحِ فأرْجَحِهَا محمودٌ حَسَنٌ، وأنَّ دَرْءَ أف



اجِحَةِ على الم سَدِ المفاسِدِ فأفسَدِهَا محمودٌ حَسَنٌ، وأنَّ تقديمَ المصالِحِ الرَّ
ْ
رجوحةِ محمودٌ  فأرجَحِهَا محمودٌ حَسَنٌ، وأنَّ دَرْءَ أف

فَقَ الحُكماءُ على ذلك اجِحَةِ على المصالحِ المرجوحةِ محمودٌ حَسَنٌ. واتَّ لام،   «  حَسَنٌ، وأنَّ دَرْءَ المفاسِدِ الرَّ )العزّ بن عبد السَّ

 .(1/05، صفحة 1414

حِ »  وقال أيضًا:   –   2 
َ
حِ فالأصْل

َ
سَدِ   ، واعلم أنَّ تقديمَ الأصل

ْ
ف
َ
سَدِ فالأ

ْ
وزٌ في طبائعِ العِبادِ رْ مَ   ؛ودَرْءَ الأف

ُ
رًا لهم من رَبِّ    ؛ك

َ
ظ

َ
ن

رْتَ  يَّ
َ
بِ   الأربابِ، كما ذكرنا في هذا الكِتابِ، فلو خ  الصَّ

َ
ِ لا

ّ
ذ

َ
ذيذِ والأل

َّ
غيرَ بين الل  يَّ الصَّ

ْ
رَ بين الحَسَنِ والأحسَ تَ خ يِّ

ُ
، ولو خ

َّ
ذ

َ
ل
َ
تَارَ  ارَ الأ

ْ
خ

َ
نِ لا

ينارَ.   تَارَ الدِّ
ْ
خ

َ
رَ بين دِرْهَمٍ ودِينارٍ لا يِّ

ُ
رْهَمَ، ولو خ تَارَ الدِّ

ْ
خ

َ
سٍ ودِرْهَمٍ لا

ْ
ل
َ
رَ بين ف يِّ

ُ
 جاهِلٌ الأحْسَنَ، ولو خ

َّ
حِ إلا

َ
الِحَ على الأصْل مُ الصَّ لا يُقَدِّ

 
َ
الم إلى ما بين  رُ 

ُ
يَنْظ قِي  مُتَجاهِلٌ لا 

َ
حِ، أو ش

َ
فَاوُتِ بفَضْلِ الأصْل بَتَيْنِ من التَّ

َ
لام،    «  ............  رْت ، صفحة  1414)العزّ بن عبد السَّ

1/07) . 

نيا»  وقال أيضًا:   –   3  ا مصالحُ الدُّ رُوراتِ   ؛ومفاسِدُها  ،وأسبابُها  ،وأمَّ  بالضَّ
ٌ
ة

َ
جاربِ   ،فمَعْرُوف نونِ    ،والعاداتِ   ،والتَّ

ُّ
والظ

تَناسِباتِ 
ُ
 الم

َ
تِهِ، ومن أرَادَ أن يَعْرِف

َّ
لِبَ من أدِل

ُ
يءٌ من ذلك ط

َ
فِيَ ش 

َ
عتَبَراتِ، فإن خ

ُ
 ؛ والمصالِحَ والمفاسِدَ راجِحَهُما ومَرْجُوحَهُما ،الم

رْعَ لم يَرِدْ به ه   ،ثمَّ يَبْنِي عليه الأحكامَ   ، فليَعْرِضْ ذلك على عقلهِ بتقديرِ أنَّ الشَّ
َّ
دَ الل عَبَّ

َ
 ما ت

َّ
مٌ منها يخرُجُ عن ذلك إلا

ْ
فلا يكادُ حُك

بْحُها  ،ولم يَقِفْهُم على مصلحتهِ   ،به عِبادَهُ 
ُ
 حُسْنُ الأعمالِ وق

ُ
عْرَف

ُ
لام،    «   ......أو مفسدتهِ، وبذلك ت ، 1414)العزّ بن عبد السَّ

 .(1/10صفحة 

اهُما، ويجلِبُون » وقال أيضًا:  –   4 
َ
رَضَيْنِ بالتِزامِ بقاءِ أدْن

َ
اءُ يدفعون أعظمَ الم تَيْنِ  وكذلك الأطِبَّ حَّ مَتَيْنِ والصِّ

َ
لا ى السَّ

َ
  ، أعْل

اهُما 
َ
لام،  «   ولا يُبالونَ بفَوَاتِ أدْن  .(1/06، صفحة 1414)العزّ بن عبد السَّ

ة:  وقال ابنُ  –  5  رِّ »  تيميَّ ما العاقِلُ الِ   ؛ ليس العاقِلُ الذي يعلمُ الخيرَ من الشَّ يْرَيْنِ ذوإنَّ
َ
يْرَ الخ

َ
يْنِ   ،ي يعلمُ خ رَّ رَّ الشَّ

َ
  ، وش

بيبَ إذا بَدَا من جِسْمِهِ  
َّ
دُ: إنَّ الل

ُ
ش

ْ
رَا***  ويَن

َ
ط

ْ
خ

َ ْ
تَلِفَانِ دَاوَى الأ

ْ
 يحتاجُ    . مَرَضَانِ مُخ

ً
بيبَ مثلا

َّ
وهذا ثابِتٌ في سائرِ الأمورِ؛ فإنَّ الط

ةِ  قْوِيَةِ القُوَّ
َ
   ،إلى ت

ُ
حُ عند وُف ه يُرَجَّ  تزيدُهُما معًا؛ فإنَّ

ٌ
عِ المرضِ؛ والفسادُ أداة

ْ
ا للمرضِ ودَف

ً
هُ إضعاف

ُ
رْك

َ
ةِ ت وعند ضَعْفِ    ،ور القُوَّ

هُ 
ُ
ةِ فِعْل زِمٌ للهلاكِ   ؛القُوَّ

ْ
ةِ مُسْتَل ةِ والمرضِ أولى من إذهابِهِما جميعًا؛ فإنَّ ذهابَ القُوَّ  إبقاء القُوَّ

َ
ولهذا استقرَّ في عُقولِ    ؛لأنَّ منفعة

هُ عند الجَدْبِ يكونُ نزولُ المطرِ لهم رحم اسِ أنَّ  النَّ
ً
لمِهِم  ،ة

ُ
ى بما يُنْبِتُهُ أقوامٌ على ظ دُّ ضَرَرًا عليهم   ؛وإن كان يَتَقَوَّ

َ
 ،لكنَّ عَدَمَهُ أش

طانِ 
ْ
ل مِهِ على عَدَمِ السُّ

ْ
ل
ُ
لطانِ مع ظ حُونَ وُجُودَ السُّ عُقلاءِ   ، ويُرَجِّ

ْ
يْرٌ من ليلةٍ   :كما قال بعضُ ال

َ
 من سُلطانٍ ظالمٍ خ

ً
ونَ سَنَة سِتُّ

ة،  «  وَاحِدةٍ بلا سُلطانٍ   .(20/54، صفحة 1416)ابن تيميَّ

يْرَيْنِ »  وقال أيضًا:   –   6 
َ
يْرُ الخ

َ
 مَبناها على تحصيلِ    ،وتمامُ الوَرَعِ أن يَعُمَّ الإنسانَ خ

َ
ريعة يْنِ، ويعلمَ أنَّ الشَّ رَّ رُّ الشَّ

َ
وش

ةِ   ، وتعطيلِ المفاسِدِ وتقليلِها  ، المصالحِ وتكميلِها رعيَّ رْكِ من المصلحةِ الشَّ
َّ
 فمَن لم يُوَازِنْ ما في الفعلِ والت

َّ
ةِ   ، وإلا رعيَّ  ؛والمفسدةِ الشَّ

ماتٍ   ،فقد يَدَعُ وَاجِباتٍ  مَةِ   ؛ويَرَى ذلك من الوَرَعِ   ،ويفعلُ مُحرَّ
َ
ل
َّ
مَرَاءِ الظ

ُ
    ،ويَرَى ذلك وَرَعًا  ، كمن يَدْعُ الجِهادَ مع الأ

َ
ويَدَعُ الجُمعة

 
ٌ
ةِ الذين فيهم بِدْعَة  الأئِمَّ

َ
ف

ْ
ل
َ
 خ

َ
جُورٌ   ، والجماعة

ُ
ادقِ   ،ويَرَى ذلك من الوَرَعِ   ؛أو ف هادةِ الصَّ

َ
بُولِ ش

َ
ذِ عِلمِ العالِمِ    ،ويَمْتَنِعُ عن ق

ْ
خ

َ
وأ

ةٍ  فِيَّ
َ
بُولِ سَماعِ هذا الحقِّ الذي يَجِبُ سَماعُهُ من الوَرَعِ   ،لِما في صاحبهِ من بِدْعَةٍ خ

َ
رْكَ ق

َ
ة،    «ويَرَى ت ، صفحة 1416)ابن تيميَّ

10/512) .   

ن  »  وقال أيضًا:   –   7
ُ
رُ في هذه الحالِ وَاجِبًا، ولم يك

َ
ن الآخ

ُ
دُهُما؛ لم يك

َ
وْك

َ
مَ أ إذا ازدَحَمَ وَاجِبانِ لا يُمكِنُ جَمْعُهُما؛ فقُدِّ

 بفِعْ 
َّ

مِهِما إلا
َ
رْكُ أعْظ

َ
مانِ لا يُمكِنُ ت دِ تاركَ وَاجِبٍ في الحقيقةِ، وكذلك إذا اجتمعَ مُحَرَّ

َ
هُ لأجلِ فعلِ الأوْك

ُ
اهُمَ تارك

َ
ن  لِ أدْن

ُ
ا؛ لم يك

مٍ باعتبارِ   يَ هذا فِعْلُ مُحَرَّ رْكُ وَاجِبٍ، وسُمِّ
َ
يَ ذلك ت مًا في الحقيقةِ، وإن سُمِّ ى في هذه الحالِ مُحَرَّ

َ
  «   ...   الإطلاقِ لم يَضُرَّ فِعْلُ الأدْن

ة،   .(20/57، صفحة 1416)ابن تيميَّ



   والمؤمنُ »  وقال أيضًا:   –   8
َ

 عَ اقِ الوَ   ورَ رُ الشُّ   ينبغي له أن يعرف
َ
   ، ةِ نَّ والسُّ   ها في الكتابِ بَ ومراتِ ،  ة

َ
   كما يعرف

َ
ة  عَ اقِ الوَ   يراتِ الخ

   ق بين أحكامِ رِّ فَ فيُ   ؛ةِ نَّ والسُّ   ها في الكتابِ بَ ومراتِ 
ُ
ما هو أكثر    مَ دِّ قَ ليُ   ؛ ةِ نَّ والسُّ   ها في الكتابِ إيقاعُ   ادُ رَ والتي يُ   ، الكائنةِ   ةِ عَ اقِ ور الوَ مُ الأ

 
َ
   وأقلّ   ، ارً يْ خ

َ
 على ما هو دُ   ؛ارًّ ش

َ
   أعظمَ   بَ ويجتلِ   ،أدناهما  باحتمالِ   نِ يْ رَّ الشَّ   أعظمَ   ويدفعَ   ،هُ ون

َ
ن لم  مَ   فإنَّ   ؛أدناهما  اتِ وَ بفَ   نِ يْ رَ يْ الخ

   ،في عبادهِ   اللهِ   لم يعرف أحكامَ   ؛ينِ في الدِّ   بَ اجِ والوَ   ، في الخلقِ   عَ اقِ يعرف الوَ 
َ
 وْ وإذا لم يعرف ذلك كان ق

ُ
 مَ وعَ   هُ ل

ُ
ومن    ، بجهلٍ   هُ ل

 عِ  بغيرِ  اللهَ  دَ بَ عَ 
ْ
ة، د.ت، صفحة  «  حُ لِ صْ ا يُ أكثر ممَّ  كان ما يفسدُ  مٍ ل  .(119)ابن تيميَّ

يْمين:   –   9
َ
 ؛ فهو وإن لم يَ ةِ دَ المفسَ   بَ جانِ   حَ جِّ رَ بين الأشياء أن يُ   نَ ازَ إذا وَ   نُ كِ مْ لا يُ   لُ والعاقِ »  وقال ابنُ عُث

ْ
  عُ رْ الشَّ   تِ أ

  عيينِ بالتَّ 
ُ

يْمين،  «ع  والمنافِ  بين المضارِّ  زُ يِّ مَ ويُ  يعرف
َ
 .(9/318، صفحة 1413)ابن عُث

 الخاتمة )نسأل الله حسنها(: 

 
ً
نت جملة ات:  وتضمَّ وصيَّ تائج والتَّ  من النَّ

تائج:  : النَّ
ً

لا  أوَّ

لت إليها هذه الورقات:  تائج التي توصَّ  من أبرز النَّ

حابة،    –   1 ة، وآثار الصَّ نَّ ةِ؛ من: الكِتاب، والسُّ رعيَّ ةِ الشَّ
َّ
 بين المصالِح والمفاسد تشهدُ له العديد من الأدل

َ
وازنة

ُ
إنَّ الم

فاوُتِ بين المصالح والمفاسد في رورة، ووُجود التَّ ة الضَّ ة، ونظريَّ رعيَّ خفيفاتِ الشَّ ،  ما بينهاوالإجماعِ، والقياس، ووُرُود الرُّخص والتَّ

 والمعقول.

 على تحصيلِ المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسِد وتقليلها، بما يعود بالخير العميم   –   2
ٌ
 قائمة

َ
ة ريعة الإسلاميَّ إنَّ الشَّ

 والجزاء الجميم على الأفراد في العاجل والآجل.  

ات " من أجلِّ العُلومِ التي ينبغي على الفقيه الإحاطة بها، والإلمام بمباحثها؛    –   3 وازناتِ " أو " فقه الأولويَّ
ُ
إنَّ " فقه الم

ة في مقام الفتوى.   خاصَّ

ات:  وصيَّ  ثانيًا: التَّ

رَجَت بها هذه الورقات: 
َ
ات التي خ وصيَّ  من أبرز التَّ

ةِ "،   –  1 ريعةِ الإسلاميَّ وازناتِ في الشَّ
ُ
ة حول موضوع:" فقه الم ام دراسيَّ ة وأيَّ أكيد على ضرورة إقامة مُلتقيات وطنيَّ التَّ

ة.  طبيقيَّ ة والتَّ أصيليَّ ة التَّ احيَّ  وتوسيع دائرة البحث من النَّ

مٍ من الأعلام "، من الذين   –  2
َ
أكيد على ضرورة الكتابة في موضوع:" فقه الموازناتِ بين المصالح والمفاسِد عند عَل التَّ

لام في كتابه " قواعد الأحكام في مصالح الأنام  لهم كثير بحثٍ واهتمامٍ بذلك؛ كما مرَّ معنا في هذه الورقات؛ كالعزّ بن عبد السَّ

ة في كتاب د "، وابن تيميَّ عين عن ربِّ العالمين "، ومحمَّ ِ
ّ
وق

ُ
ة في كتابه " إعلام الم م الجوزيَّ ه " مجموع الفتاوى "، وتلميذه ابن قيِّ

نوير "؛ وغيرهم من العُلماء الأفذاذ.  حرير والتَّ اهر بن عاشور في كتابه " التَّ
َّ
 الط

ر الفتوى    –   3 ة وأثره في تغيُّ ريعةِ الإسلاميَّ وازناتِ في الشَّ
ُ
أكيد على ضرورة الكتابة في موضوع:" فقه الم     –التَّ

ٌ
دراسة

 ." 
ٌ
ة  تطبيقيَّ

ٌ
ة  تأصيليَّ

 قائمة المصادر والمراجع المعتمدة: 



 

د عبد الله بن سَعد الأندلس يّ المالكيّ   • يها بمعرفة ما لها وما  (،  1348)  ، ابن أبي جمرة، أبو محمَّ ِ
ّ
حَل

َ
فوس وت بهجة النُّ

ة. د.ط، القاهرة، مصر، ، عليها   المطبعة المصريَّ

د بن إبراهيم بن خواستيّ العبس يّ  • يبة، أبو بكر عبد الله بن محمَّ
َ

ف في الأحاديث والآثار (،  1409)  ،ابن أبي ش ،  المصنَّ

ة، ، 1طتحقيق: كمال يوسف الحوت،   عوديَّ ة السُّ  . مكتبة الرُّشدالرِّياض، المملكة العربيَّ

انيّ  • اس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم الحرَّ ة، أبو العبَّ ، تحقيق: عبد الرَّحمان  مجموع الفتاوى (، 1416) ،ابن تيميَّ

د قاسم،  ة، د.ط، ابن محمَّ عوديَّ ة السُّ رة، المملكة العربيَّ ريف.  ، المدينة المنوَّ  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّ

انيّ  • اس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم الحرَّ ة، أبو العبَّ ةِ   (،د.ت)  ،ابن تيميَّ  في المحبَّ
ٌ
د رشاد  قاعدة ، تحقيق: محمَّ

راث الإسلاميّ القاهِرَة، مصر، د.ط،  سالم، 
ُّ
 . مكتبة الت

د العَسقلانيّ  • م كتبه  فتح الباري شرح صحيح البخاريّ (،  1379)   ،ابن حَجَر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّ
َّ
، رق

حه وأشرف على طبعه: محبّ الدّين الخطيب، عليه   د فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصحَّ وأبوابه وأحاديثه: محمَّ

يخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز،   دار المعرفة. د.ط، بيروت، لبنان، تعليقات سماحة الشَّ

يبانيّ  • د بن حَنبل الشَّ ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة،  المسند (،  1421)  ،ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمَّ

ركيّ،  
ّ
سة الرّسالة ناشرون. بيروت، لبنان،  ، 1طإشراف: عبد الله بن عبد المحسن الت  مؤسَّ

يبانيّ  • د بن حَنبل الشَّ هد (،  1420)  ،ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمَّ لام  الزُّ د عبد السَّ ، وَضَعَ حوَاشِيَهُ: محمَّ

ةبيروت، لبنان، ، 1طشاهين،   . دار الكتب العِلميَّ

ونس يّ  • اهر التُّ
َّ
د الط د بن محمَّ اهر بن محمَّ

َّ
د الط ة (،  1425)  ،ابن عاشور، محمَّ ريعة الإسلاميَّ

َّ
، تحقيق:  مقاصد الش

د الحبيب الخوجة،  ةد.ط، قطر، محمَّ ؤون الإسلاميَّ    .وزارة الأوقاف والشُّ

ونس يّ  • اهر التُّ
َّ
د الط د بن محمَّ اهر بن محمَّ

َّ
د الط نوير (،  1984)  ، ابن عاشور، محمَّ حرير والتَّ ار  د.ط، تونس،  ،  التَّ الدَّ

شر. 
َّ
ة للن ونسيَّ  التُّ

يْمِين •
َ
د العُث د بن صالح بن محمَّ يْمِين، محمَّ

َ
يْمِين (،  1413)  ، ابن عُث

َ
د بن صالح العُث يخ محمَّ

َّ
،  مجموع فتاوى ورسائل الش

ة،  جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السّليمان،   عوديَّ ة السُّ بعة الأخيرة، المملكة العربيَّ
َّ
ريا. الط

ُّ
 دار الوطن، دار الث

ا القزوينيّ  • غة (، 1399) ،ابن فارس، أبو الحُسَيْن أحمد بن فارس بن زكريَّ
ُّ
لام  معجم مقاييس الل  ، تحقيق: عبد السَّ

د هارون،   دار الفِكر. د.ط، بيروت، لبنان، محمَّ

دامة،   •
ُ
د الجماعيليّ المقدس يّ ثمَّ الدّمشقيّ الحنبليّ ابن ق ق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمَّ

َ
د مُوَف  (،1423)  ، أبو محمَّ

ة المناظر في أصُولِ الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  اظر وجنَّ ان  ، بيروت، لبنان،  2ط،  روضة النَّ يَّ سة الرَّ مُؤسَّ

وزيع. شر والتَّ
َّ
باعة والن ِ

ّ
 للط

وب بن سعد • د بن أبي بكر بن أيُّ ة، محمَّ م الجوزيَّ عين عن ربِّ العالمين(،  1423)  ،ابن قيِّ ِ
ّ
قَ  إعلام الموق

َّ
م له وعل ، قدَّ

خريج: أبو عمرو أحمد بن عبد الله   مَان، شارك في التَّ
ْ
هُ وآثاره: أبو عُبَيْدَة مَشهور بن حَسَن آل سَل

َ
عليه وخرَّج أحاديث

ة، ،  1طبن أحمد،  عوديَّ ة السُّ  . دار ابن الجوزيّ الرِّياض، المملكة العربيَّ



الدّمشقيّ   • أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش يّ البصريّ ثمَّ  القرآن العظيم (،  1420)  ،ابن كثير،  ، تحقيق:  تفسير 

د سلامة،  وزيع،  2طسامي بن محمَّ شر والتَّ
َّ
 .دار طيبة للن

د بن مكرم بن علي الأنصاريّ الرّويفعيّ الإفريقيّ  • ين محمَّ ،  لسان العرب (،  1414)  ،ابن منظور، أبو الفضل جمال الدِّ

 دار صادر. بيروت، لبنان، 

المعافريّ  • الحِميريّ  وب  أيُّ بن  بن هشام  الملك  ين عبد  الدِّ د جمال  أبو محمَّ هِشام،  ة (،  1411)  ،ابن  بويَّ النَّ يرة  ،  السِّ

ؤوف سَعد،   دار الجيل.د.ط، بيروت، لبنان، تحقيق: طه عبد الرَّ

وابط)د.ت(،  إرحيم، سماي جميل، وأحمد، دعاء كيان،   • ة، والضَّ العدد: ،  الموازنة بين المصالح والمفاسِد: المشروعيَّ

ة. ، العراق، 03، الجزء: 68 ة الجامعة العِراقيَّ
َّ
 مجل

ي بن مُصطفى الحنفيّ الخلوتيّ  • دار  بيروت، لبنان، د.ط، ، روح البيان (، د.ت) ،الاستانبوليّ، أبو الفِداء إسماعيل حَقِّ

 .الفِكر

أ (، 1425)  ،الأصبحيّ، أبو عبد الله مالك بن أنس بن عامر المدنيّ  •
َّ
د مصطفى الأعظميّ، الموط أبو  ،  1ط، تحقيق: محمَّ

ةظبي، الإمارات،  ة والإنسانيَّ سة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيريَّ  . مؤسَّ

عَيْم أحمد بن عبد الله بن أحمد •
ُ
جوار محافظة  د.ط، ب،  حِلية الأولياء وطبقات الأصفياء (،  1394)  ، الأصبهانيّ، أبو ن

عادةمصر،   .مطبعة السَّ

د المعروف بـ: الرَّاغب • فردات في غريبِ القرآن (،  1412)  ، الأصفهانيّ، أبو القاسم الحُسَيْن بن محمَّ
ُ
، تحقيق: صفوان  الم

اوريّ،   ة، دمشق، بيروت، ، 1طعدنان الدَّ اميَّ ار الشَّ  دار القلم.  الدَّ

د ناصر الدِّ  • صحيح الجامع  (،  د.ت)   ،ين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودريّ الألبانيّ، أبو عبد الرَّحمان محمَّ

اداته  غير وزيَّ  المكتب الإسلاميّ. بيروت،  ، الصَّ

علبيّ  •
َّ
د الث ين علي بن أبي علي بن محمَّ ، تحقيق:  الإحكام في أصولِ الأحكام (،  د.ت)  ،الآمديّ، أبو الحَسَن سيف الدِّ

زاق عُفَيْفيّ، بيروت، لبنان، دمشق،   . المكتب الإسلاميّ عبد الرَّ

ين عبد الرَّحمان • نتهى الأصوليّ لابن الحاجب (،  1424)  ، الإيجيّ، عضد الدِّ
ُ
رح:  شرح مختصر الم ختصر والشَّ

ُ
، وعلى الم

يخ حَسَن   ة الشَّ ة الجرجانيّ حاشيَّ ريف الجرجانيّ، وعلى حاشيَّ د الشَّ يِّ
ة السَّ فتازانيّ، وحاشيَّ ين التَّ ة سَعد الدِّ حاشيَّ

الوراقيّ  الفضل  أبو  د  محمَّ يخ  الشَّ ة  حاشيَّ والجرجانيّ:  عد  السَّ ة  وحاشيَّ وشرحهِ  ختصر 
ُ
الم وعلى  الفناريّ،    الهَرَويّ 

د حَسَن إسماعيل،   د حَسَن محمَّ ة.، بيروت، لبنان، 1طالجيزاويّ، تحقيق: محمَّ  دار الكتب العِلميَّ

د بن إسماعيل الجعفيّ  • اصر،  صحيح البُخاريّ (،  1422)  ،البُخاريّ، أبو عبد الله محمَّ د زهير بن ناصر النَّ ، تحقيق: محمَّ

جاة. ، 1ط  دار طوق النَّ

افعيّ  • الشَّ د  محمَّ بن  بن مسعود  الحسين  د  محمَّ أبو  ة (،  1403)  ،البغويّ،  نَّ السُّ الأرناؤوط،  شرح  تحقيق: شعيب   ،

اويش،  د زُهَير الشَّ  المكتب الإسلاميّ.، دمشق، بيروت،  2طومحمَّ

لام   (،1423)بن عمر، عمر بن صالح،   • ريعة عند الإمامِ العزّ بن عبد السَّ
َّ

فائس ، الأردن،  1ط،  مقاصِد الش دار النَّ

وزيع.  شر والتَّ
َّ
 للن



سَعيد رمضان  • د  ة (،  د.ت)  ،البوطيّ، محمَّ الإسلاميَّ ريعة 
َّ

الش في  المصلحة   
ُ
لبنان،  ،  ضوابط بيروت،  سة  د.ط،  مُؤسَّ

 الرِّسالة. 

د أبو الفتح، • هُ  (،1428) البيانونيّ، مُعاذ محمَّ
ُ
هُ، وضوابِط

ُ
ة: معالِم عويَّ وازناتِ الدَّ

ُ
 دار إقرأ. ، الكويت، 3ط، فقه الم

سْرَوْجِ  •
ُ
نن والآثار(،  1412)  ،رديّ الخراسانيّ البَيْهَقِيّ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخ ، تحقيق: عبد  معرفة السُّ

قلعجيّ،   أمين  باكستان،  1طالمعطي  كراتش يّ،  بيروت،  ،  دمشق،  ة،  الإسلاميَّ الدّراسات  تَيْبَة،  جامعة 
ُ
ق حلب،  دار 

 .دار الوفاءالمنصورة، القاهرة، دار الوعيّ،  دمشق، 

سْرَوْجِ  •
ُ
نن الكبرى (،  1424)  ،رديّ الخراسانيّ البَيْهَقِيّ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخ د عبد  السُّ ، تحقيق: محمَّ

ة. ، بيروت، لبنان، 3طالقادر عطا،    دار الكتب العِلميَّ

حسن، •
ُ
الم ركيّ، عبد الله بن عبد 

ُّ
   (،1433)  الت

ٌ
مُقارنة  

ٌ
ة  أصوليَّ

ٌ
الإمام أحمد بن حنبل: دراسة ،  1ط،  أصول مذهب 

سة الرِّسالة ناشرون. بيروت، لبنان،   مُؤسَّ

د بن عيس ى بن سَوْرَة • رمذيّ، أبو عيس ى محمَّ
ّ
رمذيّ (،  1395)  ، الت

ّ
د  سنن الت د شاكر، ومحمَّ ، تحقيق وتعليق: أحمد محمَّ

 شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيّ. ، مصر، 2طفؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، 

ريف • الشَّ الزِّين  علي  بن  د  محمَّ بن  علي  عريفات(،  1403)  ،الجرجانيّ،  العُلماء؛  التَّ من  حَهُ: جماعة  وصَحَّ هُ 
َ
ضَبَط  ،

اشر،   ة. ، بيروت، لبنان، 1طبإشراف النَّ  دار الكتب العِلميَّ

ب بـ: إمام الحَرَمَيْنِ  • لقَّ
ُ
ين عبد الملك بن عبد الله بن يوسُف المـــ مَم في  (،  1401)  ،الجُوَيْنيّ، أبو المعالي رُكن الدِّ

ُ
غياث الأ

لم 
ُّ
يب، الثيات الظ  مكتبة إمام الحَرَمَيْن. ،  2ط، تحقيق: عبد العظيم الدِّ

ملهيّ، • د  محمَّ أحمد  عارف      (،1439)  الحجريّ، 
ٌ
دراسة عاصِرَة: 

ُ
الم وتطبيقاته  ة  الإسلاميَّ ريعة 

َّ
الش في  الموازناتِ  فقه 

 
ٌ
ة  مقاصِديَّ

ٌ
ة د بن إسماعيل العِمرانيّ،  أصُوليَّ شر.اليمن، ، تقديم: محمَّ

َّ
باعة والن ِ

ّ
 مطابع دمشق للط

ان، حُسَيْن بن حامد،  • ة المصلحةِ في الفقهِ الإسلاميّ  (،1981) حسَّ هضة. د.ط، القاهرة، مصر،  ، نظريَّ  دار النَّ

الم • ازيّ،  الرَّ الدّين  بفخر  ب  الملقَّ التّيمي  الحسن  بن  بن عمر  د  أبو عبد الله محمَّ ازيّ،  "الرَّ يّ  الرَّ بـ:" خطيب    ، عروف 

فسير الكبير (، 1420)  دار إحياء التراث العربيّ. ، بيروت، 3ط، مفاتيح الغيب أو التَّ

علي، • بن  الرَّحمان  عبد  بن  العزيز  عبد  بيعة،  القياس،    (،1401)  الرَّ بها:  الاحتجاجِ  في  ختلف 
ُ
الم شريع 

َّ
الت ة 

َّ
أدل

 د.د.، 2ط، الاستحسان، الاستصلاح، الاستصحاب

رتض ى •
ُ
زاق الحُسَيْنيّ الم د بن عبد الرَّ د بن محمَّ بيديّ، أبو الفيض محمَّ ،  تاج العَرُوس من جواهر القاموس (،  د.ت)  ، الزَّ

قين،   حقِّ
ُ
 دار الهِداية.د.ط، تحقيق: جماعة من الم

حَيْليّ، وَهْبَة بن مُصطفى • ريعة والمنهج(،  1418)  ،الزَّ
َّ

نير في العقيدة والش
ُ
فسير الم عاصِر. ، دمشق،  2ط،  التَّ

ُ
 دار الفِكر الم

د بن عبد الله بن بهادر  • ين محمَّ ركش يّ، أبو عبد الله بدر الدِّ دار  ،  1ط،  البحر المحيط في أصول الفقه (،  1414)  ،الزَّ

 الكتبيّ. 

د بن عبد الله بن بهادر • ين محمَّ ركش يّ، أبو عبد الله بدر الدِّ ة (، 1405) ، الزَّ ، الكويت،  2ط، المنثور في القواعد الفِقهيَّ

ة.  وزارة الاوقاف الكويتيَّ



نزيل(،  1407)   ،الزَّمخشريّ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله • اف عن حقائق غوامض التَّ
َّ

،  3ط،  الكش

 دار الكِتاب العربيّ.بيروت، 

دَيْس، عبد الرَّحمان بن عبد العزيز، • ين منه:    (،1437)  السُّ رجيح بين المصالح والمفاسِد وموقف الأصُوليِّ
َّ
عارُض والت التَّ

ةِ  ريعةِ الإسلاميَّ
َّ

رجيحِ بين المصالِح والمفاسِد في الش
َّ
 بين المنهج الحقِّ في الت

ٌ
 موازنة

ٌ
ة  مقاصِديَّ

ٌ
ة  أصُوليَّ

ٌ
دار  ، 1ط، دراسة

ة،  عوديَّ ة السُّ وزيع، الرِّياض، المملكة العربيَّ شر والتَّ
َّ
وزيعابن الجوزيّ للن شر والتَّ

َّ
 .دار ابن الجوزيّ للن

عديّ، عبد الرَّحمان بن ناصر بن عبدالله • ان (،  1420)  ، السَّ ، تحقيق: عبد  تيسير الكريم الرَّحمان في تفسير كلام المنَّ

ويحق،  
ّ
سة الرِّسالة، بيروت، لبنان،  1طالرَّحمان بن معلا الل  . ناشرون مؤسَّ

د، • وسوة، عبد المجيد بن محمَّ ة   (،1425)  السَّ ريعة الإسلاميَّ
َّ

وازناتِ في الش
ُ
حَيْليّ،  فقه الم د بن مُصطفى الزُّ ، تقديم: محمَّ

حِدة، ، 1ط تَّ
ُ
ة الم  . دار القلمدُبيّ، الإمارات العربيَّ

د، • وسوة، عبد المجيد بن محمَّ ةِ   )د.ت(،  السَّ ريعةِ الإسلاميَّ
َّ

وازناتِ في الش
ُ
ريعة ،  46العدد:  ،  منهج فقه الم ة الشَّ

َّ
مجل

راسات.   والدِّ

وَيْد، ناجي إبراهيم،  • طبيق   (،1423)  السُّ ة والتَّ ظريَّ ، بيروت، لبنان،  1ط، تقريظ: خليل الميس،  فقه الموازناتِ بين النَّ

ة.   دار الكتب العِلميَّ

خميّ المالكيّ  •
َّ
د الل اطبيّ، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمَّ ، تحقيق: أبي عُبَيْدة مشهور  الموافقات (،  1417)  ،الشَّ

ة، ،  1بن حَسَن آل سَلمان، ط عوديَّ ة السُّ    .عفانابن دار المملكة العربيَّ

المالكيّ  • خميّ 
َّ
الل د  بن محمَّ موس ى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  اطبيّ،  عيد  الاعتصام (،  1412)  ،الشَّ بن  سَليم  تحقيق:   ،

ة، ،  1طالهِلاليّ،  عوديَّ ة السُّ انالمملكة العربيَّ  . دار ابن عفَّ

ثريّ، أبو حبيب سَعد بن ناصر بن عبد العزيز، • ة  ،  1ط، المصلحة عند الحنابلة  (،2011) الشَّ الرِّياض، المملكة العربيَّ

ة،  عوديَّ  . كنوز إشبيلياالسُّ

مُصطفى،  • د  محمَّ الاجتهاد    (،1947)  شلبيّ،  عصور  في  راتها  وتطوُّ عليلِ  التَّ لطريقةِ  وتحليلٌ  عرضٌ  الأحكام:  تعليل 

قليد   مطبعة الأزهر. د.ط، القاهرة، مصر، ، والتَّ

نيّ  •
َ
الجَك القادر  ختار بن عبد 

ُ
د الم د بن محمَّ د الأمين بن محمَّ نقيطيّ، محمَّ البيان في إيضاح  (،  1415)  ،الشَّ أضواء 

 دار الفِكر. د.ط، بيروت، لبنان، ، القرآن بالقرآن 

د بن عبد الله اليمنيّ  • د بن علي بن محمَّ وكانيّ، محمَّ ،  إرشاد الفحول إلى تحقيقِ الحقِّ من عِلمِ الأصُولِ   (،1419)  ، الشَّ

ين صالح فرفور،  م له: خليل الميس، ووليّ الدِّ  دار الكِتاب العربيّ. ، بيروت، لبنان، 1طتحقيق: أحمد عزو عِناية، قدَّ

د بن عبد الله اليمنيّ  • د بن علي بن محمَّ وكانيّ، محمَّ دار ابن كثير،  ، دمشق، بيروت، 1ط،  فتح القدير (،1414) ،الشَّ

ب.  يِّ
َّ
لِم الط

َ
 دار الك

د، • الح، عبد الله بن محمَّ عاصِرَة   (،  2000)  الصَّ
ُ
رسلة وتطبيقاتها الم

ُ
د:  01العدد:  ،  المصلحة الم

َّ
ة جامعة ،  16، المجل

َّ
مجل

 دمشق. 

اميّ  • خميّ الشَّ
َّ
وب بن مطير الل برانيّ، أبو القاسم سُليمان بن أحمد بن أيُّ

َّ
، تحقيق: حمدي  المعجم الكبير (،  د.ت)  ،الط

ة.، القاهرة، مصر، 2طبن عبد المجيد السّلفيّ،   مكتبة ابن تيميَّ



ازيّ  • يْمان بن عبد القويّ الرَّ
َ
ين سُل بيع نجم الدِّ وفيّ، أبو الرَّ

ُّ
عيين في شرح الأربعين(،  1419)  ، الط ، تحقيق: أحمد  التَّ

د عُثمان،   ة، ، بيروت، لبنان،  1طحاج محمَّ عوديَّ ة السُّ مة، المملكة العربيَّ ة المكرَّ
َّ
سة الرِّيان، مك ةمُؤسَّ يَّ ِ

ّ
 . المكتبة المك

ريعة  (،1427)  العانيّ، إبراهيم بن عبد الرَّحمان، •
َّ

وازنة بين المصالح والمفاسِد في ضوء مقاصِد الش
ُ
، بغداد،  1ط،  الم

يّ.  نِّ
 مطبعة ديوان الوقف السُّ

يْ    (،2022)  العتيبيّ، خالد بن عيد بن عواض، •
َ
صَص القُرآن الكريم: سورَت

َ
وازناتِ بين المصالح والمفاسِد في ق

ُ
فقه الم

ة.، 39العدد: ،  يوسف والكهف أنموذجًا  ة والقانونيَّ ة البُحوث الفِقهيَّ
َّ
 مجل

ذعار،  • مناحي  بندر  سلِمة   (،1440)  عريج، 
ُ
الم اتِ  يَّ ِ

ّ
الأقل فقه  بنوازل  قها 

ُّ
وتعل المصلحة  العدد 02العدد:  ،  قواعد   ،

سلسليّ: 
َّ
ة، الكويت، 26الت ة العالميَّ ة القانون الكويتيَّ ة كليَّ

َّ
 .مجل

ب بـ: سُلطان العُلماء،  • لقَّ
ُ
مشقيّ المـــ لام السّلميّ الدِّ ين عبد العزيز بن عبد السَّ د عزّ الدِّ لام، أبو محمَّ العزّ بن عبد السَّ

الأنام(،  1414) في مصالح  الأحكام  سَعد،  قواعد  ؤوف  الرَّ عبد  طه  عليه:  ق 
َّ
وعَل راجعه   ،  

ٌ
 مضبوطة

ٌ
جديدة  

ٌ
طبعة

، القاهرة، مصر، 
ٌ
حة اتِ الأ مُنقَّ يَّ ِ

ّ
ة. مكتبة الكل  زهريَّ

ب بـ: سُلطان العُلماء،  • لقَّ
ُ
مشقيّ المـــ لام السّلميّ الدِّ ين عبد العزيز بن عبد السَّ د عزّ الدِّ لام، أبو محمَّ العزّ بن عبد السَّ

باع، الفوائد في اختصار المقاصِد (، 1416)
ّ
اد خالد الط عاصِر، دار الفِكر. ، دمشق، 1ط، تحقيق: إيَّ

ُ
 دار الفِكر الم

وس يّ  •
ُّ
د الط د بن محمَّ ين(،  د.ت) ، الغزاليّ، أبو حامد محمَّ  دار المعرفة. د.ط، بيروت، لبنان،  ، إحياء عُلوم الدِّ

وس يّ  •
ُّ
د الط د بن محمَّ ستصفى من علم الأصول (،  1413)  ،الغزاليّ، أبو حامد محمَّ

ُ
لام عبد  الم د عبد السَّ ، تحقيق: محمَّ

افي،  ة. ، بيروت، لبنان، 1طالشَّ  دار الكتب العِلميَّ

وس يّ  •
ُّ
الط د  محمَّ بن  د  محمَّ أبو حامد  عليل (،  1390)  ،الغزاليّ،  التَّ ومسالِك  والمخيل  به 

َّ
الش بيان  في  ليل 

َ
الغ ،  شِفاء 

بَيْس يّ، 
ُ
 مطبعة الإرشاد.، بغداد، 1طتحقيق: حَمَد الك

ق •
ّ
د بن قاسم الحلا ين بن محمَّ د جمال الدِّ أويل(،  1418)  ،القاسميّ، محمَّ د باسل عيون  محاسن التَّ ، تحقيق: محمَّ

ة. ، بيروت، لبنان، 1طالسّود،   دار الكتب العلميَّ

ة  (،1416) القرضاويّ، يوسُف بن عبد الله، • نَّ  في ضوء القرآن والسُّ
ٌ
 جديدة

ٌ
ات: دراسة ، القاهرة،  2ط، في فقه الأولويَّ

 مكتبة وهبة. مصر، 

د بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريّ الخزرجيّ   • ين محمَّ ،  الجامع لأحكام القرآن (،  1384)  ،القرطبيّ، أبو عبد الله شمس الدِّ

ش،  ة. ، القاهرة، مصر، 2طتحقيق: أحمد البردونيّ، وإبراهيم أطفيَّ  دار الكتب المصريَّ

د صديق خان بن حَسَن بن علي ابن لطف الله الحسينيّ البخاريّ  • ب محمَّ يِّ
َّ
وجيّ، أبو الط فتح البيان  (،  1412)  ،القِنُّ

القرآن  مقاصد  الأنصاريّ،  في  إبراهيم  بن  له وراجعه: عبد الله  م  بطبعه وقدَّ عُنيَ  بيروت،  ،  المكتبة  د.ط، صيدا، 

ة.  العصريَّ

 دار ابن حزم. ، بيروت، لبنان، 1ط،  تأصيل فقه الموازناتِ  (،1421) الكماليّ، عبد الله، •

البغداديّ  • البصريّ  بن حبيب  د  بن محمَّ د  بن محمَّ الحسن علي  أبو  تفسير  (،  د.ت)  ،الماورديّ،  أو  والعيون  كت  النُّ

د ابن عبد المقصود بن عبد الرَّحيم، الماورديّ  يِّ
ة.د.ط، بيروت، لبنان، ، تحقيق: السَّ  دار الكتب العلميَّ



بيّ حَسنين، • د عبد ربِّ النَّ     (،1429)  محمود، محمَّ
ٌ
: دراسة وازنةِ بين المنافع والمضارِّ في إطار القانون العامِّ

ُ
ة الم نظريَّ

ة  م الوَضعِيَّ
ُ
ظ ظام الإسلاميّ والنُّ  في النِّ

ٌ
لام.، القاهرة، مصر، 1ط،  مُقارنة  دار السَّ

يسابوريّ  • اج القشيريّ النَّ د فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم (،  د.ت)  ، مسلم، أبو الحسَن مسلم بن الحجَّ ، تحقيق: محمَّ

راث العربيّ.د.ط، بيروت، 
ُّ
 دار إحياء الت

وويّ، أبو زكريا محيي الدِّ  • افعيّ النَّ رَف الشَّ
َ

اج (،  1392)  ،ين يحيى بن ش ،  2ط،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّ

راث العربيّ.بيروت، لبنان، 
ُّ
 دار إحياء الت

د بن أحمد الأزهريّ  • غة(،  2001)  ،الهرويّ، أبو منصور محمَّ
ُّ
د عوض مرعب،  تهذيب الل ، بيروت،  1ط، تحقيق: محمَّ

راث العربيّ.
ُّ
 دار إحياء الت

 

  


